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   الأولالفصل 

  الإعداممن عقوبة التشريع و الفقهموقف 

 وليس مثل سائر الحقوق السياسية    , نه لمن المعلوم أن الحق في الحياة ليس كأي حق آخرإ

 الأنه, شد العقوبات على الإطلاقأهي من ام الإعدوعقوبة  .الاجتماعية والثقافيةو قتصاديةالاو المدنيةو

خذ ورد أهذه العقوبة موضع  توبقي, ظ عليها وهي حقه في الحياةاول الحفاثمن قيمة يحتفقد الإنسان أ

رتكب الجرائم ييتها وحق الدولة بإنزالها في من مشروع ةلجه, الدوليةو في المجتمعات المحلية

  1.الخطيرة

الحالة  إعادةأو ولا يمكن إصلاح الضرر , شد العقوبات على الإطلاقأمن ام الإعدن عقوبة ولأ

, أولاها المشرع الجزائري عناية خاصة وميزها عن بقية العقوبات دفق, عليه قبل تنفيذ الحكم عما كانت

  .كغيره من التشريعات الجنائية الأخرى

وذلك في ام الإعدالتشريع من عقوبة الفقه وومن خلال هذا الفصل سنتناول موقف كل من 

  :مبحثين على التوالي
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  المبحث الأول

  لإعدامعقوبة اموقف الفقه من 

لقد ظهرت العديد من النظريات لتفسير الظاهرة الإجرامية كنظرية لمبروزو الإيطالي، الذي 

العديد و نظرية فرويد التي تذهب إلى دراسة الحالة النفسية للمجرم،و يؤكد الطبيعة الوراثية للمجرم،

عقوبة الإعدام في مفهوم  أما .البحث عن العلاج و من النظريات التي تحاول معرفة أسباب الإجرام

أصبح يقتصر على مجرد إزهاق الروح بعد أن كان هدفه الرئيسي وقد تغير، فالتشريعات التي تطبقها 

  .التعذيب و ميلاالإ

تدخل الدولة في العديد من المجالات، أصبح من أهم و وبعد بروز الاتجاهات الإنسانية

إلا أن ، من شأنها أن تحقق لها هذا الغرض هذا بسن قواعدو الوظائف التي تقوم بها هي تنظيم المجتمع

نطاق تطبيق هذه العقوبة التي تصيب البدن، فأثير جدل بين الفقهاء  تضييقالاتجاه الحديث يذهب إلى 

 ها منهم جان جاك روسو، صاحب نظرية العقد الاجتماعيءبقاإحول إبقائها أو إلغائها، فالذين يؤيدون 

  .حديثا وفوليتر تسكيو،نومو زو،أصحاب النظرية الوضعية مثل لمبروو

 :)1764العقوبات و الجرائم( ومن الذين تصدوا لممارستها الفقيه سيزار بيكاريا حيث قال في كتابه 

جعلت قضية  تلا ضرورية، لكنو برهن على أن عقوبة الإعدام ليست مفيدة،أن ألو تمكنت << 

  .1>>الإنسانية تنتصر 

هذا ما و العقوبة، ولكل منهم حجته المساندة لرأيه، ذهله معارضو وقد ظهر فريقان بين مؤيد

الثاني نتناول فيه و سنتطرق له في ثلاثة مطالب، الأول نتناول فيه رأي المؤيدين لإلغاء عقوبة الإعدام

المؤيدين والرافضين أما المطلب الثالث فسنحاول من خلاله مناقشة حجج  .يهاللإبقاء عل نرأي المؤيدي

  .هال
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  للأوالمطلب ا

  الاتجاه الرافض لعقوبة الإعدام

وأختلف الفقهاء حولها بين مؤيد  لقد شغلت عقوبة الإعدام اهتمام الكثيرين منذ وجدت،

  .ومعارض

لغائية لهذه العقوبة مع انتشار الفلسفة المسيحية التي لا يروقها سكب و قد ظهرت الحركة الإ

في و ماس مور،تورن الخامس عشر، مثل الدماء، ثم وجدت هذه الحركة كثيرا من المشجعين في الق

في القرن التاسع عشر و في القرن الثامن عشر مثل بكاريا،و القرن السابع عشر مثل بورج فوكس،

من المنادين بإلغائها في الدول العربية و ،لينين ستمثل تورسفي القرن العشرين و ري،ثنريكو أمثل 

  : ي يتبناها هذا الرأي هي كما يلي أهم الحجج التو  1الفضل في العراق الأستاذ منذر

  :من حيث الهدف من الجزاء الجنائي -1

هذه أهداف و الانتقام فحسب،و يرفكة الإعدام، أن الهدف منها هو التيرى المعارضون لعقوب

الحديثة تهدف العقوبة فيها إلى إصلاح المحكوم  تتجاوزتها مراحل تطور الفكر العقابي، فالتشريعا

  .2ل أمام الفرد لا يمكن أن تكون عادلةميله في المجتمع، فالعقوبة التي تقطع باب الأإعادة تأهو عليه

 يهابونها والمجتمعفعقوبة الإعدام لا تؤدي رسالة كبيرة في ردع الآخرين، حيث نجد عتاة المجرمين لا 

  .الجانيلا يستفيد شيئا من إعدام 

بة الشخص على فعل وقع بل منع معاق العقوبة ليسن الغرض من أيا يرى بركايفالأستاذ ب

  .3وقوع مثل هذا الفعل مستقبلا
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  : من حيث الجدوى العملية لهذه العقوبة -2

ي إيجابي من ورائها، فهذه لثر عمأيرى الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام أنها تفتقر إلى أي 

لم يحل دون ازدياد عدد العقوبة من ناحية لم تنجح في تحقيق الردع العام، ذلك أن توقيع عقوبة الإعدام 

ن أ، والعاطفية خاصةو الجرائم، بل أنها كعقوبة لا تمثل أثرا رادعا أمام مرتكبي الجرائم الانفعالية

يتأذى و قوباتتؤذي الشعور العام الذي يفزع من قسوة العو الوحشيةو عقوبة الإعدام تتسم بالبشاعة

نسبة الجرائم لم ترتفع في الدول التي ألغت  نإف باعتبارها عقوبة غير رادعة،و .إحساسه من توقيعها

ن هذه العقوبة رادعة لكان من المفروض أن يقل عدد مرتكبي الجرائم أهذه العقوبة، فإذا كان صحيحا 

في الدول المطبقة لعقوبة الإعدام، فانتشار الجريمة أو قلتها في المجتمع ليس ذا صلة بوجود قوانين 

  .1تطبق الإعدام أو عدم وجودها

عن شهادتهم إذا علموا  دلما يتم تنفيذها، فقد يرجع الشهوقما أن تطبيقها غير مؤكد عمليا، إذ ك

كذلك القضاة، وذلك خشية و أن عقوبة المتهم هي الإعدام، كما قد لا يميل المحلفون إلى إدانة المتهم

هذا ما استشهد و ام،الرئيس أو الملك إلى العفو فيحل السجن المؤبد محل الإعدكثيرا ما يلجأ و الخطأ،

  .2لدعم  رأيه حول إلغاء هذه العقوبة thisellinبه الأستاذ الأمريكي 

كما أن الدراسات العلمية مازالت لحد الآن لم تثبت جدية الفرضية القائلة بأن عقوبة الإعدام 

  .3انتشارها في المجتمعو تخفف من حدة الجريمة

   :امن حيث مدى شرعيته -3

شرعي، فليس لأحد الحق  أساسنطق المعارضين، هي عقوبة لا تستند إلى عقوبة الإعدام في م

من  تليسو الوحشية، فهذه العقوبة تعد انتقاماو في أن يسلب إنسانا حقه في الحياة، فهي تتسم بالضراوة
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لا من معالم سياسة العقاب المعاصرة، فهي عقوبة غير حضارية ولا و سمات المجتمعات المتحضرة

إعادته عضوا نافعا و القائمة على أساس إصلاح الجاني ،دئ فلسفة العقاب في هذا العصرتتلاءم مع مبا

كما أن المعارضين  .1في المجتمع، مهما كان نوع الفعل المرتكب أو الدافع الذي أدى إلى ارتكابه

  .2حق البشريةفي إنما هي جريمة و لعقوبة الإعدام لا يعتبرونها عقوبة

  :من حيث مدى عدالتها -4

يرى المعارضون لعقوبة الإعدام بأنه لا يمكن القول بأن عقوبة الإعدام عادلة، لأنها لا 

تستجيب إلى ما هنالك من فوارق بين الجناة من حيث مدى ما أحدثوه من ضرر أو مدى خطورتهم، أو 

رى عند مقارنتها بعقوبة أخو عقوبة الإعدام تفتقر إلى العدالة،و مدى ما يتمتعون به من مسؤولية،

كالأشغال الشاقة أو السجن والتي تتراوح بين حد أدنى وحد أقصى، فيكون للقاضي اختيار القدر 

  .3المناسب من العقوبة بما يتفق مع معطيات شخصية الجاني

لا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبها و كما أن الضرر الناتج عن عقوبة الإعدام لا حد له

يقا في حكمه من الصعب عليه أن يضبط مقدار الخطأ الذي فمهما كان القاضي دق المحكوم عليه،

  .النفسفي  أمر كامنن الخطأ تكون العقوبة عادلة، لأ تىارتكبه الجاني ح

الإعدام لا يقفان على قدم المساواة، فعقوبة و ن عن حقوق الإنسان أن القتلوو قد اعتبر المدافع

الترصد، فقد وضعت له الدولة ساعة و الإصرار الإعدام يعتبر قتلا مع سبقو الإعدام أبشع من القتل،

وطريقة محددة، فهي تقوم بقتل إنسان عاجز عن فعل أي شيء لإنقاذ حياته، ليس  امحدد ايومو محددة

كما أن المناهضين لعقوبة  .ديه أمل في إنقاذه من طرف شخص ماكالقتيل الذي لحين موته يكون ل

طبيق للعدالة بمفهوم سلبي، فهي تعني تقسيم المحن على الإعدام، يعتبرون أن تطبيق الإعدام، هو ت
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  .يجابيإالآخرين، في حين أن العدالة هي مفهوم 

  : الجدوى الاقتصادية لعقوبة الإعدام -5

يرى المناهضون لعقوبة الإعدام، أن عقوبة الإعدام دون جدوى من الناحية الاقتصادية لأنها 

  .لو بالعمل في السجون و أن تساهم في زيادة الإنتاج تحرم الدولة من القوة العاملة، التي يمكن

  :من حيث العدول عنها -6

تتميز عن سائر العقوبات الأخرى، وذلك  الإعدام أنهايرى الكثير من المعارضين لعقوبة 

  . 1ظهرت براءة المحكوم عليهو لاستحالة العدول عنها، إذا تبين خطأ توقيعها

الإعدام، أما في حالات حكم فيها بغير الحالات التي ي يقبل الإصلاح في يالخطأ القضائإن 

 ءن العدالة تتأذى إذا ما أدين البريألا شك في و نه يستحيل إصلاح الخطأ بعد فوات الأوان،إالإعدام ف

نه أشد بأسا إذا نفذ الحكم بالإعدام في شخص واتضح بعد ذلك أيكون الأذى و بسبب جريمة لم يرتكبها،

  .2يخطئونو القضاة بشر يصيبونو ،نسبيةنسانية بريء، فالعدالة الإ

  :الفردسلب حياة  -7

ن لعقوبة الإعدام أن المجتمع ليس من حقه سلب حياة الفرد لأنه ليس هو الذي ويرى المعارض

القائلون بهذا أن عقوبة الإعدام غير شرعية، ولا يجوز للدولة اللجوء  ييدعو يمنحه الحق في الحياة،

أن الدولة ليس لها حق إعدام الأفراد إلا في الظروف الصعبة التي يتوقف  ايراذ بيكاإليها، فيرى الأست

  .3العصيانو منع أسباب الفتنةو للحفاظ على النظامو عليها حفظ الأمن القومي،

نه من في العقاب هو العقد الاجتماعي وأ كما أن أنصار هذا الاتجاه يرون أن أساس حق الدولة

، فالحياة هبة من االله العقد للدولة عن حقه في الحياة ل بمقتضى هذازفرد تنان يكون الأغير الممكن 
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مهما  اًرربسلب حياة إنسان م يكون يسلبها منه لأي سبب، فلا يمكن أنللإنسان وليس من حق أحد أن 

حقوقه وحياته مهما كان وم المرء وصفته الإنسانية اكان الأمر، وصيانة حياة الآخرين يكون باحتر

حقوق لتجاوز الفرد  أماما قطع الطريق لمحرمته في المجتمع كو لأمر، فكلما زادت مكانة الإنسانا

  .الآخرين 

  : من حيث الدلالة الإحصائية -8

م المعاقب عليها بهذه العقوبة، تدل الإحصاءات على ائيرى الرافضون لعقوبة الإعدام أن الجر

لم تكن  هذا يدل على أن عقوبة الإعدامو م بإلغائهاقلم ت انخفاضها في البلاد التي ألغتها، عن تلك التي

فالحقائق تبين أن نسبة الجريمة، في البلدان التي تطبق فيها عقوبة ، زاجرة أو رادعة للمجرمين

أمريكا التي لا زالت تطبق عقوبة الإعدام نسبة الإجرام  ، ففيالإعدام، هي أعلى من تلك التي لا تطبقها

  . 1سكندنافية أو بريطانياالإان أعلى منها في البلد

 ،>>ةالجريمة المنظم<<وقد قدم مكتب البحوث الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية تقرير 

في الفترة  4,75وقد بين أن نسبة جرائم القتل في الولايات التي توجد فيها عقوبة الإعدام تصل إلى 

سبة في الولايات التي ألغت هذه العقوبة في ، في الوقت الذي تقل فيه هذه الن1952و 1964مابين 

قل معدل لها في ولاية حتى تصل هذه النسبة أ 1,27 مينوتافي ولاية و 4,29تبلغ نسبة  شيجانتمولاية 
   .0,35حيث تبلغ  >>نورث ماكوتا <<

ن انخفاض نسبة جرائم القتل وجد على مستوى الولايات التي ألغت عقوبة الإعدام إو بالتالي ف

  .2ك التي مازالت تحتفظ بهذه العقوبةعن تل
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  المطلب الثاني

  لمؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدامالاتجاه ا

لقد نادت بعض الكتابات التي تصب في تيار المدرسة الوضعية بالإبقاء على عقوبة الإعدام 

   .1خطورة طائفة المجرمين بالفطرة لاجتثاثكوسيلة 

وناصرها في  ور، فقد أيدها في العصر القديم أرسطو،وكان لهذه العقوبة مؤيدين في كل العص

ن مثل مونتسكيو المفكروو افع عنها الفلاسفةدفي العصر الحديث و كويني،العصر الوسيط توما الإ

  .عية مثل لمبروزوأصحاب النظرية الوضو وفيلان جيري، وفولتير، وروسو،

كما  ية العقد الاجتماعي،ن الفرد خول الدولة حق إزهاق روحه على أساس نظرأب يرى روسو

فيكون من , لأنه ولد كذلكيرى بأن عقوبة الإعدام هي ممكنة فقط على المجرم بطبيعته  ون لمبروزأ

  .2الواجب أن يتخلص المجتمع منه

  :يمكن إجمالها فيما يلويستند أنصار عقوبة الإعدام على عدة حجج ي

  :عن عقوبة الإعدام نتقامصفة الا ينف -1

لمساواة وذلك فهي تحقق ا, الإعدام لا يمكن نعتها بالانتقاما الاتجاه أن عقوبة يؤكد أنصار هذ

خاصة في جرائم القتل العمد فقتل الجاني في مثل هذه الحالة يعتبر عقوبة  ،بالقصاص من الجاني

  .3فالعقوبة هنا مأخوذة من نفس طبيعة الجريمة الواقعة ،عادلة

عليه والإيلام الذي يحل به  يبالمجن ير الذي ألحقه الجانن الشفعدالة العقوبة تقتضى التناسب بي

بالحق بهذا فأي عدالة يمكن التغني بها إذا ظل الذي حرم الغير من حقه في الحياة ينعم  ،كأثر للجريمة

نه إثارة غريزة الانتقام الفردي وهذا ما يؤدي أن العقاب على القتل بغير القتل من شإكذلك ف ،ذاته
                                                

  .412. ص ,مرجع سابق ,عبود السراج -1
  .279 .ص ,مرجع سابق ,ريسيتعحسن جعفر  -2
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  والتشريع من عقوبة الإعدام هموقف الفق              :الفصل الأول

    

 

صيب أنفسهم قضاة لتحقيق العدالة التي تقاعس النظام القانوني عن ضمان تحقيقها إلى تن فرادلأبا

وبالتالى العودة بالبشرية إلى عصور كان فيها الفرد يقتص بنفسه من الجاني بسبب غياب السلطة 

  .العامة 

والقصاص في الشريعة الإسلامية ينطوي على مساواة دقيقة بين الفعل الذي أتاه المجرم وبين 

الجاني الذي ارتكب الجرم وليس على أي نفس ن القصاص ينصب على أ عقوبة التي توقع عليه وبماال

، في وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية القصاص تأكيدا للحياة وليس نفيا لها بطريق الانتقام ,شخص غيره

  .1)م تتقُونَولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ ياْ أُولي الأَلْبابِ لَعلَّكُ(: قوله تعالى

  .كيد جدوى العقوبةتأ -2

أن عقوبة الإعدام تحقق وظيفة الردع العام فهي تنطوي على معنى  يأيؤكد أنصار هذا الر

نه يتردد في إما ينتظره من جزاء ففإذا كان الفرد يعلم  ,الزجر وذلك لما لها من قوة  رادعة في النفس 

  .القيام بالجرم

 ،أكثر العقوبات أثرا في تحقيق هدف المجتمع في مكافحة الإجراموعقوبة الإعدام تعتبر من 

وتطبيق هذه العقوبة يحمل معنى الزجر  ,الاجتماعيفهي أكثر الوسائل فاعلية في المحافظة على النظام 

ولا يمكن تحقيق هذا الهدف كاملا إلا إذا علم الأفراد ,ويحقق هدفا من أهداف سياسة العقاب , العام 

  .2دام فعلابتطبيق الإع

ة للحرية في تحقيق الردع الخاص وعقوبة الإعدام إذا أمكن استبدالها بالعقوبة المؤبدة السالب

ووظيفة الإعدام في الردع العام ترتبط , نه لا يمكن القول بأنها تحقق وظيفة الإعدام في الردع العامإف
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بعض مجرد نجاح تجارب تعميم الحكم لولذلك لا يجوز  ,بظروف كل مجتمع وخصائص الإجرام فيه

  .1البلدان

فقد خففت كثيرا من عدد  ,ن كانت عقوبة الإعدام لم تخفف من الإجرام لدى كبار المجرمينإ

يدل عليه انتشار  وهذا ما, ولا شك في أن الإعدام هو الوسيلة الناجعة للحد من الإجرام, المجرمين

  . 2أت من الضروري العودة إلى تطبيقهاالإرهاب في دول أوروبا التي ألغت عقوبة الإعدام والتي ر

  : تأكيد شرعية عقوبة الإعدام -3

 إذا كانتو ,نفسه في نصوص جرائم القتل العمد تعتبر عقوبة الإعدام من طبيعة الجرم الواقع

 كيف لا يستحق فعل القاتل بدوره الاستهجان. ب حياة المحكوم عليهلعقوبة الإعدام مستهجنة لأنها تس

  .ني عليه حقه في الحياة هو يسلب المجو

عقوبة و ,خذ العقوبة من طبيعة الجريمة الواقعةكانت العدالة تقاس على أساس أ ،ومنذ القديم

  .3أن يلقى جزاءهو الإعدام ترضي الشعور الإنساني في المجتمع بأن المخطئ لا بد

وقد قال , وذنب المجرم مجرم كما أن عقوبة الإعدام تلائم مفهوم العدالة لأنها متوازنة مع خطر ال    

وحفاظ , معبرا بذلك عن فكرة توازن العقوبة مع الجرم  ،>>عند قتلكم أحد أمثالكم تقتلون أنفسكم<< طكان

  .4بالنسبة للسلطة التي تمثله أول الواجباتوالمجتمع على نفسه هو بالنسبة له أول الحقوق 

فكيف له أن , يعط الحق في الحرية فإنه كذلك لم , والمجتمع إذا كان لم يعط الحق في الحياة 

, له كذلك الحق في الحريةفي الحياة فمثلما أن للإنسان الحق ف, يسجن الناس ويمنعهم من الحرية 

 .والاعتراض على شرعية الإعدام يؤدي إلى الاعتراض على شرعية كل العقوبات التي تسلب الحرية

                                                
الأحكام العامة لقانون العقوبات فـي ضـوء الفقـه    , تالموضوعي على قانون العقوباالتعليق , يبالشوار دعبد الحمي -1
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فإذا  ,وهو حق الآخرين, لكن لكل حقوقنا حد, والحياة دون شك غير قابلة للمس أكثر من أي حق آخر

فكيف يمكن الإعلان عن عدم قابلية الحياة , استلزم من أجل إنقاذ حياة الإنسان النزيه أن يموت المجرم

  .البشرية للمس

  :الإعدامتأكيد عدالة عقوبة  -4

تي ارتكبها بالنظر إلى الجريمة ال ,ن عقوبة الإعدام هي عقوبة عادلةأيرى أنصار هذا الاتجاه ب

فعدالة العقوبة تقتضي التناسب بين الجرم , فهي تكشف عن خطورة مؤكدة كما في القتل العمد , الجاني

 البديل لهذه العقوبة لا يمكنه تحقيق العدالة،و وهذه الحجة متصلة بشرعية عقوبة الإعدام،, والجزاء 

 لعقوبة التالية لها من حيث الجسامة،ن العقوبة التي تحل محلها هي افإ عقوبة الإعدام غاءلإ إذا تمو

هذا ما حدث في الدول التي ألغتها لكن في الكثير من الأحوال و ثل في سلب الحرية مدى الحياة،متتو

السجن المؤبد تواجه انتقادات عقوبة إلى عقوبة مؤقتة، كما أن  )السجن المؤبد(تتحول هذه العقوبة 

  . 1محكوم عليه الأمل في استعادة حريته في يوم من الأيامتسلب الو بعض المفكرين لأنها غير إنسانية

ناحية العلم مسبقا باليوم الذي سيفقد فيه  العادي منوالمحكوم عليه بالإعدام يختلف عن الإنسان 

حياته لكن الشخص العادي يجهل متى سيموت، فالمجرم إذا سولت له نفسه قتل غيره دون محاكمة، 

  .قرب للعدل أية يعد قانون فان إعدامه بعد محاكمة

 لاذلك نزوو ،للإجرام الجسيمالجزاء المناسب  الإعدام هون أالمطلقة، ب أنصار العدالةويؤكد 

 محل النظام،الفوضى عند ضرورة مقابلة الإثم بما يستحقه من عقاب، فإذا ألغيت عقوبة الإعدام حلت 

  .2اختفى المجتمعو انهارت العروشو

  : إمكانية العدول عنها -5

هو نفسه احتمال الخطأ في سائر الأحكام  واقع أن احتمال الخطأ في حكم عقوبة الإعدام،ال
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مال الخطأ من طرف القضاة شيء احتو ل المشرع في تقريره للعقوبات شيءوعم ,الأخرىالجنائية 

و التشريعات التي تقرر نصوصها عقوبة الإعدام تحرص على إحاطة الحكم الصادر بالإعدام  ,آخر

التي من  تحتياطيالايكفي اتخاذ او واحتمال الخطأ يصحب كل نظام اجتماعي،الضمانات من  بالعديد

ع من نه نوأغم من ذلك يتعين النظر إليه على ن حدث الخطأ على الرإشأنها أن توقي من الأخطاء، ف

المحكوم  الإفراج عنو ن اكتشاف الخطأ في تنفيذ العقوبات السالبة للحريةإالمخاطر الاجتماعية، كذلك ف

  . 1عليه لا يمحو ما ناله من إيلام في الماضي

  :الجدوى الاقتصادية لعقوبة الإعدام  -6

يرى فريق المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام، أنها عقوبة غير مكلفة من الناحية الاقتصادية 

تشييد ذلك بو فتنفيذها لا يستغرق سوى وقت قصير، في حين أن سلب الحرية يكلف نفقات باهضة،

عداد رجال الشرطة لحفظ أتنفيذ برنامج الإصلاح فيها، كذلك مضاعفة و إدارتها،و حراستهاو السجون

الأمن العام، كذلك خطر هذا الإلغاء على الحريات الفردية، فيمكن التذرع بضرورة الأمن العام بعد 

داد، ففي نظم الحكم الاستبو في التحكم الإمعانوإلغاء عقوبة الإعدام لفرض القيود على الحريات 

نها تحقيق التوفير في أموال أوهذه العقوبة من ش .2الاستبدادية يكون الإبقاء عليها أفضل من إلغائها

  .تكاليف السجن المؤبد باهضة وتكبد الخزينة أموالا طائلة لأنالدولة، 

  :الإحصائيةمن حيث الدلالة  -7

ئم في البلاد التي قامت انخفاض عدد الجراير في وقت ما أن لإلغاء عقوبة الإعدام أثرا في ثأُ

الأبحاث التي أجريت حول تأثير إلغاء عقوبة الإعدام على زيادة أو انخفاض و ولكن الدراسات, بإلغائها

 بل أن بعض الأبحاث انتهى إلى, الشأنهذا طعية في معدل جرائم القتل لم تستطع أن تنتهي إلى نتائج ق
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  .دام على مستوى الجريمةلغاء الإعأي تأثير محسوس لإ نفي

ومن الصعب التسليم بما يلاحظه البعض من انخفاض عدد جرائم القتل المستوجبة لعقوبة 

بالولايات الأخرى التي  العقوبة بالمقارنةهذه  بادرت بإلغاءالإعدام في بعض الولايات الأمريكية التي 

التكوين و يعود إلى التنظيم الاجتماعين الاختلاف بين هذه الولايات أيمكن القول بو ،هائغاإللم تقم ب

وفي الواقع لا يمكن ربط  ,1الفطريةو الظروف الاقتصادية وغيرها من العوامل البيئيةو السكاني

وبين معدل وقوع الجرائم المستوجبة , الإحصائيات التي تربط بين إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليه

  .ذه الجرائم ذاتها بمعزل عن كافة المؤثرات المحيطة به, بها

من المحتمل أن يكون ازدياد أو انخفاض عدد هذه الجرائم راجع إلى عوامل أخرى، بل أن  هإن

 الثقافيةو القرب للمنطق تحليل هذا الاختلاف في نسب الجرائم بأنه راجع إلى العوامل الاقتصادية

  .البيئيةو

  :ودها في أحكام الشريعة الإسلاميةور -8

فهي قصاص , في العديد من الجرائم, لإعدام في أحكام الشريعة الإسلاميةلقد وردت عقوبة ا

ن الشريعة إ، كذلك ف2>>...في القتلىالقصاص كتب عليكم <<:وذلك لقوله سبحانه وتعالى  ,عادل

في القصاص  ولكم<<تنفيذ القصاص في المجرم وإفقاده لحياته هو إحياء للمجتمع قال تعالى  تاعتبر

  .للجوء إليها بالا حرج على المجتمع و فهذه العقوبة مطابقة لفكرة العدالة ,3>>لبابالأ يلحياة يا أو
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  المطلب الثالث

  لعقوبة الإعدام نالمؤيديو مناقشة حجج المعارضين

فلا , إلا أن الجدل لا يزال مستمرا, مؤيدين لعقوبة الإعدامو رغم اختلاف الآراء بين معارضين

ولذلك  ،ت لتقدير مدى استجابة هذه العقوبة لأغراض السياسة العقابيةيمكن الاعتماد على هذه النظريا

  :مؤيدين لهذه العقوبة وذلك كما يلي الو معارضينالفإننا سنحاول مناقشة حجج 

  .شة حجج المعارضين لعقوبة الإعداممناق: الفرع الأول

من الضروري أن تكون بالنسبة لحجة الهدف الجنائي لعقوبة الإعدام يمكن الرد عليها بأنه ليس  -1

فإذا كان الغرض الذي تستهدفه هذه العقوبة , بل أنها رادعة أكثر من كونها أداة انتقام , العقوبة مجدية 

  .1العقوبة المؤبدة السالبة للحريةكذلك فهذا الغرض تحققه , هو استبعاد شخص من المجتمع 

لا بأنه إلى جانب وجود المجرمين الذين  نه يمكن الرد عليهاإهذه العقوبة غير مجدية ف أن أما حجة -2

لم تزد نسبة و الإعدام البلاد التي ألغتو من المجرمين من يخشاها، اهناك قطع, يهابون هذه العقوبة 

لغي أفلما  .جرام عامة فيها إلى الهبوطهي بلاد تعرضت لظروف اتجهت نسبة الإ, الإجرام فيها 

عقوبة الإعدام  ما أن هناك من البلدان التي ألغترها، كالإعدام فيها ظلت هذه الظروف منتجة لتأثي

  .عادت إلى تطبيقهاو فيها فزادت نسبة الإجرام

 ,وحول مدى شرعية عقوبة الإعدام يمكن القول أن الجاني قد يرتكب الجرم تحت أسباب معينة -3

نه لا علاقة أكما  ,بعين الاعتبار ظروف المتهم كافة فالدولة عند لجوئها لتطبيق عقوبة الإعدام تأخذ

الدليل على ذلك أن هذه العقوبة سارية المفعول في الدول المتحضرة و ,للحضارة بهذه العقوبة

  . 2كالولايات المتحدة الأمريكية
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ل ن الفاعلأ ,غير ظالم و ن العقوبة جزاء مناسبأوحجة عدم عدالة هذه العقوبة يمكن الرد عليها ب -4

درجة عدائه و ئة مرتكبهاينه حينما تكون الجريمة بالغة الجسامة، وخطأينال جزاء ما اقترفت يداه كما 

الإعدام لا يجوز أن و ن التناسب بين مثل هذه الجريمةإف ،للمجتمع واضحتين على وجه لا شك فيه

ن إفإذا كان الإعدام عادلا ف ،فلا محل لحجة عاطفية تعيب على الإعدام قسوته, يكون محلا للشك 

  .1في مكافحة الإجرامقسوته هي الفعالة 

ن هذه العقوبة تفرض على الخارجين على قيم ألجدوى الاقتصادية، فيمكن القول بأما من ناحية ا-5

كما أن   الدولة في العصر الحديث , التخلص من هؤلاء لا يؤثر على كيان الهيئة الاجتماعيةو المجتمع

  .التكنولوجي ذلك نتيجة للتقدم و لا تحتاج كالسابق إلى الأيدي العاملة،

 ,ن خطأ القضاة قليل قياسا بسداد رأيهم أنه يمكن القول بإعدم العدول عن عقوبة الإعدام، ف و حجة-6

حاطة إبذلك و نه يمكن تفادي هذا الاحتمالأكما  عن القاعدة لا يمكن القياس عليه القليل هو استثناءو

من  بغيرهاقررة بالنسبة للأحكام الصادرة تنفيذها بضمانات  إجرائية تزيد على تلك المو عقوبة الإعدام

  .2العقوبات

لى قد وهب الحياة للإنسان المتهم، اوتعو يمكن الرد على سلب حياة الأفراد، بأنه كما أن االله سبحانه -7

ن له إف ,لم يمنح الأفراد الحياة لكي يحرمهم منها عو كون أن المجتم، إنه قد وهبها لكل بني البشرف

لو سلمنا بهذه و, ق حين يوقع عقوبة الإعدام على بعض الأفراديتحق هذاو لى كيانهمالحق في الحفاظ ع

 تهماالحجة لأدى بنا ذلك أن ننكر شرعية العقوبات الماسة بالحرية، فالمجتمع لم يمنح الأفراد حري

  .3أيضا

قل أهمية من الحق في عن طريق العقوبة رغم أنها أقوقا أخرى فالمجتمع يسلب الأفراد ح

                                                
  .95 .ص, مرجع سابق, عبد الحميد الشواربي -1
 .118 .ص ,مرجع سابق  ,فتوح عبد االله الشاذلي, عبد القادر القهوجيعلي  -2
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 ،فالمجتمع لم يهب للفرد أي حق من حقوق الإنسان, ياة لكنها حقوق أساسية لا معنى للحياة بدونهاالح

معنى ذلك و به له،نه لم يهأيحق له سلب الحق من الفرد بحجة  ن المجتمع لاإومن منطلق هذا الرأي ف

حق الدولة في العقاب  فأساس، عدم أحقية الدولة الممثلة في المجتمع في تقرير أية عقوبة سالبة للحقوق

  .إنما العقاب ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع من الإجرامو ,ليس أنها مصدر الحقوق 

  : أما من ناحية الدلالة الإحصائية -8

قوبة الإعدام سـواء مـن حيـث    علا يمكن فهم دلالة الإحصائيات التي تكشف عن الصلة بين 

المعاقب عليها بالإعدام بمعـزل عـن كافـة المـؤثرات     بين معدل وقوع الجرائم و ,إلغائهاإبقائها أو 

  .المحيطة بهذه الجرائم ذاتها

  .لعقوبة الإعدام نمناقشة حجج المؤيدي: الفرع الثاني

  :ؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام بما يلي ميمكن الرد على حجج ال

فإنه  م،عقوبة انتقا أنها ليستو بالنسبة لحجة أن عقوبة الإعدام تؤدي الهدف المرجو من العقوبة -1

يمكن القول أن هذه العقوبة وتطبيقها لا يمكن أن يؤدي في كل الأحوال إلى التقليل من ظاهرة 

كما أن عدم تطبيقها ليس  ,الثقافةو وذلك عن طريق نشر الوعي, الوقاية خير من العلاجو ,جراملاا

عة الإسلامية قد قررت حق العفو كما أن الشري, الانتقام الفرديو معناه انتشار الفوضى في المجتمع

  .لولي الدم

ن عقوبة الإعدام ليست مقررة إف ,المرتكبو اعتبار عقوبة الإعدام شرعية لكونها من نفس الجرم  -2

وهناك من الدول من , هذه العقوبة إنما توجد العديد من الجرائم التي تطبق فيهاو ,في جرائم القتل فقط 

 .1أو الإكثار من الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة, لى ذلك تطبق الإعدام على جرائم لا ترقى إ

فهناك وقائع تدل على أن معظم  ,كما أن تطبيق هذه العقوبة قد يتأثر باعتبارات اجتماعية
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ن أبناء الطبقة الراقية قد يستخدمون نفوذهم لأو ,الفقراءو المحكوم عليهم بالإعدام هم من المحرومين

كما تشير , كتوكيل محامين كبار لا يستطيع الضعفاء تأمينهم, العقوبة يفلتخفلمساعدة أعوانهم 

  .الدراسات في أمريكا بشكل خاص إلى أن مجتمع الزنوج ينال الجزء الأكبر من هذه العقوبة

, ن الجزم دائما بأنها عقوبة عادلةيمكن الرد عليها بأنه لا يمك ،وحجة أن عقوبة الإعدام عادلة -3

وقد تحبك الأدلة وتكون , الصوابو والقضاة بشر معرضون للخطأ, ومها أمر نسبيفالعدالة في مفه

  .1اعترافات المتهم مأخوذة بالقوةو ,شهادات الزور مصاغة بأسلوب حكيم

ن القاضي كائنا من كان أيه بيمكن الرد عل, وحجة أن الخطأ من طرف القضاة أمر نادر الوقوع  -4

فإن المشكل المطروح في , عن الأخطاء التي يقع فيها القضاة وبغض النظر , ن الخطأع اليس معصوم

بعض الدول هو استهانتها بصورة معتادة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة في قضايا الجرائم التي 

السياسية قد و من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 14حيث أن المادة , 2تكون عقوبتها الإعدام

  .ة لالمحاكمة العادنصت على معايير 

نه إذا لم يكن سبب انخفاض نسبة الإجرام في إف, هذه العقوبة إبقاءأما بالنسبة لقلة الإجرام بسبب  -5

ن عقوبة إف, مل أخرىنما يرجع ذلك إلى عواإو ,بة الإعدام هو إلغاء هذه العقوبةالدول التي ألغت عقو

  .إلى انخفاض نسبة الإجرام رغم تطبيقها منذ الأجيال الغابرة لم تؤدي و الإعدام

خيرنا بين  ,فإن القرآن الكريم بعد أن أوجب القصاص في القتل العمد, أما على الصعيد الديني -6

 :أيضا وقوله، 3>>...تقوىوأن تعفوا أقرب لل<< :والعفو مقابل الدية وذلك لقوله تعالى , القصاص
ن الشريعة إإضافة إلى ذلك ف ،4>>ين االله يحب المحسنو العافين عن الناسو الكاظمين الغيظو<<

أمر بتنفيذها إلا في ولم ت, وحددت إطار تطبيقها, في حالات معينةهذه العقوبة  قد فرضت سلاميةالإ
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  .مجالات ضيقة

 البحث بصورةهو أنه لا يمكن , ن ما يمكن قوله عن عقوبة الإعداموعلى كل حال فإ

 الأخلاقيةوالثقافية و عزل عن المعطيات الاجتماعيةبم ,عدمهاعقوبة الإعدام أو  ةموضوعية في صوابي

  .فهذه الأخيرة هي التي تتحكم بمواقف المشرع في كل بلد  ,المجتمعالدينية السائدة في و

  :ام تتوقف على تحقيق شرطينرينيه غارو فإن شرعية عقوبة الإعد وحسب رأي العلامة الفرنسي

  .ومع ذنب المجرم, نفسه مع خطورة الجرم متوازنة في الوقت و أي مستحقة,أن تكون عادلة  -1

 .مين المحافظة على المجتمع الذي وقع فيه الجرمأأي أن تصلح وحدها لت,كون ضرورية أن ت -2
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  ثانيلالمبحث ا

  الإعدامموقف التشريع من عقوبة 

عرفت منذ القدم ام الإعدفعقوبة , ليس الانتقامو هو الإصلاح بإن الغرض الحقيقي من العقا

كانت تطبق قديما بشكل واسع، لكن منذ بداية القرن التاسع عشر بدأت الجرائم  دفق, ختلفةبأشكال م

حصرت في وقتنا الحاضر في جرائم كبرى، مثل انأن  إلىهذه العقوبة في التناقص، المعاقب عليها ب

ها جرائم القتل العمدي في صورأو من جهة الخارج أو الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الداخل 

   .هائإلغا إلىمن التشريعات قد ذهب  االمشددة، بل إن قسم

تشريعات و مكانة هذه العقوبة في التشريع الجزائريتوضيح من خلال هذا المبحث سنحاول و

ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول الجرائم المعاقب  إلىبعض الدول،  حيث قسمنا هذا المبحث 

المطلب أما ام الإعدالمطلب الثاني إجراءات تطبيق عقوبة و قوبات،بموجب قانون العام الإعدعليها ب

  .انع تنفيذهاومو تناول فيه كيفية تنفيذ هذه العقوبةنف لثالثا

  المطلب الأول

  بموجب قانون العقوباتبالإعدام الجرائم المعاقب عليها 

ية الأخرى وهذا يعتبر التشريع الجنائي الجزائري حديث النشأة بمقارنته مع التشريعات الجنائ

المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر فخلال مرحلة الخلافة العثمانية كان التشريع  إلىيرجع 

كانت محصورة في النصوص ام الإعدعلى ذلك فإن عقوبة و الإسلامية،الشريعة ام مستمد من أحك

  1.لفرنسي للجزائرغاية الغزو ا إلىام استمرار العمل بهذه الأحكو السنة النبويةو القرآنية

المتضمن التنظيم القضائي، تم انتزاع و ،1841فيفري  18المؤرخ في مر وبموجب الأ
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غاية  إلىطبق مكان القانون الفرنسي هو الو صلاحيات البت في الأمور الجزائية من القضاة المسلمين،

ل التشريع يقضي بتمديد مفعووالذي  ،1962ديسمبر  31، المؤرخ في 62/157صدور القانون رقم 

  .  ة الوطنيةدالتي تتعارض مع السياام الأحك الجزائر في ذلك التاريخ، باستثناءالفرنسي المطبق في 

صدر قانون العقوبات الجزائري  1966جوان  8المؤرخ في  66/156رقم مر و بموجب الأ

ائم ضد الشيء متعلق بالجر ومنها ما هام الإعديعاقب عليها ب التي العديد من الحالات الذي نص على

  .كذلك هناك من التشريعات الخاصة التي تضمنت هذه العقوبةو الجرائم ضد الأفرادو العمومي،

  .العمومي ءالجرائم ضد الشي: الفرع الأول

بالنسبة للعديد من الجرائم المضرة بأمن الدولة ام الإعدنصت أغلبية قوانين الدول على عقوبة 

  :ما يليالخارجي وسنتناول ذلك كأو الداخلي 

  :الجرائم المضرة بأمن الدولة من الخارج -أولا

أو كل جزائري << : نأقانون العقوبات الجزائري على من  01الفقرة  61قد نصت المادة ل

يقوم بالأعمال الواردة الذكر في هذه المادة تكون العقوبة , بحار في خدمة الجزائرأو عسكري 

  . التي من شأنها أن تشكل خطرا على أمن الدولة من الخارج الأفعال، فقد تضمنت هذه المادة >>الإعدام

 77و ,من قانون العقوبات السوري 263و ,من قانون العقوبات العراقي 175 المادة هالوتقاب

عقوبات المن قانون  165المادة و من قانون العقوبات الأردني، 'أ' فقرة 110و ,عقوبات مصري 'أ'فقرة 

من التشريع الجزائي  01الفقرة  64المادة و ,جزاء تركي 126و ,يتيجزاء كو 92المادة و ,يبيالل

  1.من قانون العقوبات البلجيكي 113, تياالسوفي

على مرتكبي ام الإعدمن قانون العقوبات الفقرة الثانية قد فرضت عقوبة  61كما أن المادة 

ة أجنبية بقصد حملها التخابر مع دول<<  :جريمة التخابر مع دولة أجنبية ضد الوطن حيث نصت على
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سواء بتسهيل دخول القوات , تقديم الوسائل اللازمة لذلكأو , بأعمال عدوانية ضد الجزائرام على القي

  .>>بزعزعة ولاء الجيش الشعبي الوطنيأو الأرض الجزائرية  إلىالأجنبية 

من الحرب وقعت زإذا  إلا, لجريمة التخابرام الإعدوهناك من التشريعات التي لا توقع عقوبة 

من قانون العقوبات  275المادة و قانون العقوباتمن  154ارات العربية في المادة كتشريع دولة الإم

العقوبات  من قانون  108المادة و من قانون العقوبات 265والتشريع السوري في المادة   ,اللبناني

  1.الأردني

كل و كل جزائريام عدالإبعاقب يو الخيانةيرتكب جريمة <<: على 62المادة كما نصت 

  :يقوم في وقت الحرب بإحدى الأعمال الآتيةو بحار في خدمة الجزائرأو عسكري 

 ذلك   إلىتسهيل السبيل لهم أو دولة أجنبية  إلىام الانضم إلىالبحارة أو تحريض العسكريين  -1

  . بعمليات تجنيد لحساب دولة في حرب مع الجزائرام القيو

حد عملائها بقصد معاونة هذه الدولة في خططها ضد أمع أو بية بالتخابر مع دولة أجنام القي -2

 .الجزائر

 .عرقلة مرور العتاد البحري -3

الأمة يكون الغرض منه الإضرار أو الروح المعنوية للجيش  لإضعافالمساهمة في مشروع  -4

  >> .بالدفاع الوطني مع علمه بذلك

التشريع الليبي و ,3رر الفقرة كم 60و 2الفقرة  60خذ به المشرع التونسي في المادة أوهذا ما 

  .من قانون العقوبات 170في نص المادة 

 62وذلك عكس المادة , ارتكابه لهايساوي بين عقوبة الجاني أيا كانت فترة  61فنص المادة 

  .خطر منه وقت السلمأرب يكون التي اعتبر المشرع فيها ارتكاب الجريمة وقت الح
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عقوبات الجزائري البأمن الدولة من الخارج في قانون  الجرائم المضرة إلىوبعد التطرق 

  .الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل إلىومقارنته بقوانين بعض الدول الأخرى ننتقل 

  :الدولة من الداخل بأمنالجرائم المضرة  -ثانيا

المساس أو التي من شأنها الاعتداء  الأفعالعلى ام الإعدلقد فرضت معظم الدول عقوبة 

من قانون العقوبات الجزائري التي  77وقد ورد ذلك في المادة , د من الداخلبالمصالح العليا للبلا

أو الحكم ام القضاء على نظما إرض منه غال يكون الاعتداء الذي يعاقب بالإعدام،<<  نهأنصت على 

عضهم ضد بأو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ريض المواطنين حتما إو ,تغييره

  >>... المساس بوحدة التراب الوطنيما إو ,البعض

من قانون  72المادة و من قانون العقوبات الجزائري 77من المادة  02وقد قررت الفقرة 

وتحريض المواطنين على حمل السلاح , السابقة الذكر الأفعالعلى من يقوم بام الإعدالعقوبات التونسي 

 398السوري في المادة و ,عقوباتمن قانون ال 308ني في المادة كل من المشرع اللبناأما , ضد الدولة

رط أن يسفر فعل التحريض تاش, من قانون العقوبات 223الصومالي في المادة و ,من قانون العقوبات

  .1ياقتتال طائفأو عن وقوع حرب أهلية 

ض التي تعر لالأفعاو, سفك الدماءو آتتدمير المنشو بالتخريبكذلك بالنسبة للجرائم المتعلقة 

من قانون العقوبات  74فقد نصت المادة , كذلك جرائم الحرق العمدي بمتفجرات, للخطرام الأمن الع

أكثر أو في منطقة  بالتخريأو كل من يرتكب اعتداء يكون الغرض منه نشر التقتيل << :الجزائري على

كل ام الإعديعاقب ب<< :نهأعلى  التي نصتو من قانون العقوبات 401، وكذلك المادة >>ام الإعديعاقب ب

خزانات أو سدودا أو طرقا عمومية , ىاد متفجرة أخروأية مأو شرع في ذلك بواسطة لغم أو من هدم 

  .>>جسوراأو 
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قانون من  305و 304المادتين و من القانون اللبناني 315و 314وهذا ما يقابله في المادتين 

من  4التشريع الأردني فقرة خذ به ما أو ,بات التونسيمن قانون العقو 76المادة و ,العقوبات السوري

  .عقوبات 140المادة 

ونجد أن المشرع الجزائري في ظروف معينة وعند انتشار نوع معين من الجرائم يصدر 

مر فقد تم إصدار الأ, ويفرض تدابير خاصة لمواجهة هذه الجرائم, قوانينا تشدد العقوبة في هذه الجرائم

:     منه على ما يلي ىفقد نصت المادة الأول, يتعلق بقمع الجرائم الاقتصادية الذيو ،66/180رقم 
, قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني إلىمر يهدف هذا الأ<<

  .>>والتي يرتكبها الموظفون والأعوان من جميع الدرجات التابعة للدولة

من  4, 3عندما تكون إحدى الجرائم المقررة في المادتين <<: نهأه من 8كما ورد في المادة    

  . >>الإعدامشأنها أن تمس المصالح العليا للوطن بصفة خطيرة يمكن إصدار الحكم ب

المشرع باستحداث مجالس خاصة خول لها مهمة ام ونظرا للطبيعة الخاصة بهذه الجرائم فقد ق

تعديل قانون العقوبات  موت, 1975هذه المجالس سنة  لكن تم إلغاء, الفصل في مثل هذه القضايا

الاعتداءات الأخرى على حسن سير الاقتصاد << : باب ثالث في الكتاب الثالث تحت عنوان ثواستحدا

  .>>المؤسسات العمومية و الوطني

وأعمال العنف والتخريب أدى ذلك , الجرائم الإرهابيةفيها نه في الفترة التي انتشرت إكذلك ف

  92/03.1إصدار مرسوم تشريعي رقم  إلىشرع الجزائري بالم

تكون العقوبة التي يتعرض لها مرتكب المخالفات << : نهأمنه على  08حيث نصت المادة 

  :أعلاه كما يأتي الأولىالمذكورة في المادة 

  .>>عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون السجن المؤبد ام الإعد -
                                                

يتعلـق  , 1992سـبتمبر   30المؤرخ فـي   92/03مرسوم تشريعي رقم , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1
 .1817.، ص1992أكتوبر 01الصادر في , 70عدد  .يدة الرسميةرالج ،بمكافحة التخريب والإرهاب
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  .95/111مر انون العقوبات بموجب الأوإدخال تعديلات على ق هذا المرسومام أحك وبعد ذلك تم إلغاء

العقوبات التي يتعرض لها مرتكب تكون  <<:نهأمن قانون العقوبات على  1/مكرر 87فقد نصت المادة 

  :علاه كما يأتي أ مكرر 87المذكورة في المادة  الأفعال

   >> في القانون السجن المؤبد عندما تكون العقوبة المنصوص عليهاام الإعد -

المنصوص عليها  الأفعالمرتكب ام الإعديعاقب ب <<:فقد نصت على  7/ررمك 87أما المادة 

أو  مادة تدخل في تركيبها أيةأو بمواد متفجرة  الأخيرةرة السابقة عندما تتعلق هذه قفي الف

  .>> ...صناعتها

ي الحد من هذه الجرائم التي من الممكن أن ه, الحكمة التي توخاها المشرع في تشديد العقوبةو

   .هسرأالشعب بو يتسع مداها ليشمل الدولة

خلال هذه إعدام بثاني حكم  2004مارس  16سطيف بتاريخ بقد نطقت محكمة الجنايات و

  .2أحد أخطر العناصر الإرهابية صالدورة يخ

قانون من شأنه  إيجاد المشرع الجزائري قد حاول أننجد  12-95القانون رقم  إلىو بالرجوع 

العنف التي عرفها المجتمع الجزائري في تلك  أعمالو الإجرامالتقليل من و ,مجاريها  إلىالمياه  إرجاع

وذلك لتوفير  ,جملة من تدابير خاصة أوجدالمشرع الجزائري  أنوجب هذا القانون نجد مفب .الفترة

الذين يعبرون و ,التخريبأو الإرهاب  المورطين في أعمالو الحلول الملائمة للأشخاص المتورطين

   .عن إرادتهم في التوقف عن نشاطاتهم الإجرامية

                                                
يعدل ويتمم الأمـر  ,  1995فبراير  25المؤرخ في ,  95/11أمر رقم , الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

 29الصـادر فـي   , 11عدد  .يدة الرسميةرالج, والمتضمن قانون العقوبات 1966يونيو  8المؤرخ في  66/156: رقم
  .9.، ص1995فبراير 

 ,2004مـارس   17. الشـروق , >>ضو مجموعة إرهابية بسطيفعم في حق الحكم بالإعدا<<, نصر الدين معمري -2
  .5. ص, 1026العدد 
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, الخاص بتخفيف العقوباتو وقد تناول في الفصل الرابع منه ,1المدنيام كما أن قانون الوئ

تنص على  29المادة و ,السجن لمدة أقصاها ثمانية سنوات  إلىالسجن المؤبد أو ام الإعدتحويل عقوبة 

عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون الحكم  ,سنة 20 إلىسنة  15عقوبة السجن لمدة الن تكون أ

  .ام الإعدب

فقد نص قانون العقوبات  ,المواصلاتو وبالنسبة للاعتداءات التي تقع على سلامة الطرق

 .>>ائرة عن اتجاههاكل من يحاول تغيير مسار طام الإعديعاقب ب<< :نهأعلى  417الجزائري في المادة 

أو قتل  إلىبأن يؤدي هذا الفعل , في هذه الجريمةام الإعدلكن المشرع العماني قد اشترط توقيع عقوبة 

  .22الفقرة  136وذلك حسب المادة  ,جزئياأو تخريب طائرة مخطوفة كليا 

بحق من تعمد  03الفقرة  355في المادة ام الإعدفقد فرض عقوبة  ,قانون العقوبات العراقيأما      

قناة  وأ, نهر وأ, حديدسكة  وأ, قنطرة وأ, جسر وأ, مطار وأ, عامإتلاف بطريق أو إحداث تخريب 

 لبناني 599وتقابلها المادة  ,إنسانموت أو متفجرة سببت كارثة  وأ, مفرقعصالحين للملاحة باستعمال 

  .3مصري 168و

على من ام الإعدالتي قررت عقوبة  01الفقرة  197فقد وردت في المادة  ،جرائم التزويرأما 

أو  ،زيف نقود معدنيةأو زور  أوكل من قلد ام الإعديعاقب ب<<  :ذلك كما يلي و يرتكب هذه الجريمة

  .>>...في الخارج أو ضي الجمهورية ارأنقدية ذات سعر قانوني في  أوراقا

نون العقوبات فيما أن المشرع الجزائري قد أحدث تعديلات على قا إلىوتجدر بنا الإشارة    

                                                
ة د، يتعلق باسـتعا 1999يوليو سنة  13المؤرخ في  99/08 :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم -1

  .7 .، ص1999يوليو  13، الصادر في 46عدد  .الجريدة الرسميةالوئام المدني، 
  .79. بد االله عبد القادر الكيلاني، مرجع سابق، صع -2
  .231. ص ، مرجع سابق،يمحمد عبد الرحمن السليفان -3
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بنص المادة الثالثة حيث تم استبعاد  ،091 -01وذلك بموجب القانون رقم  ,الاقتصاديةيخص الجرائم 

 119وذلك طبقا للمادة  ,تبديد الأموال العموميةأو على مرتكبي جريمة الاختلاس ام الإعدعقوبة 

وذلك نظرا لتغيير , وخيانة الأمانة المتعلقة بالسرقة 382وكذلك بالنسبة للمادة , ل بها سابقاوالمعم

  .الاقتصادي ام طبيعة النظ

أو من خلال ما سبق ذكره نجد أن معظم الدول تحاول المحافظة على مصالحها العليا سواء داخليا   

تعطيل عمل السلطات أو من الدولة أفي حالة الاعتداءات على ام الإعدوذلك بتقريرها لعقوبة  ,خارجيا

  .الحكم ام مة في نظالهيئات القائأو 

  .الجرائم ضد الأفراد: الفرع الثاني

بصفة عامة وحق  غالبا ما تفرد تشريعات الدول المختلفة نصوصا خاصة بحماية حقوق الأفراد

قانون العقوبات المتعلق اب الثاني من الكتاب الثالث من الب إلىوبالرجوع  ,الحياة بصفة خاصة

الأهمية للحق في الحياة وذلك  أعطىالمشرع الجزائري قد  أننجد , الجنح ضد الأفراد و بالجنايات

على حياة الإنسان  فالاعتداء ,الأولىرجة تصون حياته بالدالتي ملة من الضمانات بإحاطة الفرد بج

  .ام الإعد إلىيعرض مرتكبه لأقسى العقوبات قد تصل 

   :ياةالاعتداء على الحق في الح -أولا

من قانون  254المادة نص ، وقد ورد تعريف القتل في ائمالجر أقدمإن جريمة القتل من 

فيكون الجاني مرتكبا لجريمة القتل متى  .>> القتل هو إزهاق روح إنسان عمدا<< : العقوبات الجزائري

توفر إذا ف ,النتيجةو وقامت صلة سببية بين الفعل, وفاته إلىأدى و وقع فعل الاعتداء على حياة الإنسان

ويعاقب القانون الجزائري على القتل المقصود المقترن بظروف , الجنائي اعتبر القتل مقصودا القصد

                                                
يعـدل ويـتمم    2001يونيو  25المؤرخ في  01/09الجمهورية الجزائرية اليدمقراطية الشعبية، مرسوم رئاسي رقم  -1

. ص .، ص2001يونيـو   27، الصادر في 34لعدد ا .الجريدة الرسميةالمتضمن قانون العقوبات،  156-66الأمر رقم 
5 ،9.  
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، 639، 599، 591، 263، 262، 260، 257، 256: وهذا ما ورد في الموادام الإعدالتشديد بعقوبة 

 ,1انيمن قانون العقوبات اللبن 549وهذا ما يقابله في المادة , من قانون العقوبات 643، 642، 640

   .2من قانون العقوبات المصري 257رر، كم 251، 234، 233، 230، 102 :ادالموو

ل العمد لتطبيق عقوبة والظروف المشددة التي اشترطها المشرع الجزائري في جريمة القت

  : هيام الإعد

د العق<< :بأنهمن قانون العقوبات الجزائري  256فته المادة عرو ،اقتران القتل بسبق الإصرار -

أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو  شخص معينوالعزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على 

  .>>شرط كان أو حدوث أي ظرف  معلقة علىأو حتى لو كانت هذه النية متوقفة و ،مقابلته

انتظار شخص  <<: من قانون العقوبات الجزائري بأنه  257فته المادة عرو ،اقتران القتل بالترصد -

  .>>لاعتداء عليه لأو لإزهاق روحه ما إذلك و ،أكثرأو قصرت في مكان أو رة طالت لفت

في حين أن الترصـد ظـرف عينـي     ،الركن المعنويب امتعلق اشخصي ايعتبر سبق الإصرار ظرفو -

فـي حالـة    ،يمكن أن يقترن القتل العمد بترصد دون سـبق إصـرار  و ،المادي للجريمةبالركن يتعلق 

و هناك من يرى بأنه لا يمكـن تصـور    .3قتله في صورة غضبو ليه عقب معركةالترصد للمجني ع

وهذا ما جعل المشرع الفرنسـي   ،هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسيو ،القتل بترصد دون سبق إصرار

  .19924يكتفي بالنص على ظرف سبق الإصرار في قانون العقوبات لسنة 

 :من قانون العقوبات الجزائري 261المادة عليه ت ونص, الأطفالو القتل بالسم وقتل الأصول -

                                                
 ,2002 ،بيـروت  ،المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. القسم العام ،شرح قانون العقوبات ,سمير عالية -1

   .454 .ص
 ـ .النظرية العامة للمجـرم والجـزاء  , رمسيس بهنام: وانظر .45.ص, مرجع سابق, جندي عبد الملك: نظرأ -2 أة منش

  .133.ص، الإسكندرية ،المعارف
 4ط, الجزائـر  ،ديوان المطبوعات الجامعية. -القسم الخاص-شرح قانون العقوبات الجزائري , محمد صبحي نجم  -3

   .45 .ص ,2003
, 2002, الجزائـر  ،دار هومـه للطباعـة والنشـر   , الجزء الأول. الوجيز في قانون جنائي الخاص, أحسن بوسقيعة -4

  .2.ص
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  .>>التسميمأو قتل الأصول أو كل من ارتكب جريمة القتل ام الإعدقب بايع<<

قتل الأصول أو كل شخص ارتكب جريمة قتل عمدا ام الإعدقانون باليعاقب <<  :263كما نصت المادة 

 كان الغرض منهإذا ام الإعداقب على القتل بكما يع ،تلاه جناية أخرىأو سبقه أو صاحب هذا القتل إذا 

ضمان أو الشركاء فيها أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو , تنفيذ جنحة أو تسهيل أو إعداد  إما

  .>>تخليصهم من عقوبتها

  : في حالة الاقتران بجناية توافر شروط ثلاثة هي الإعدامويشترط في عقوبة 

  .تقع جناية قتل  أن -1

  .أخرىية يقترن بجنا أن -2

 .مدة ورابطة زمنية  الجنايتينيكون بين  أن -3

  :هيو امالإعدالقتل المرتبط بجنحة له شروط لتطبيق عقوبة  أنكما 

  .يرتكب الجاني جناية قتل عمدا أن -1

 .يرتكب الجاني جنحة مقترنة بجناية القتل العمد  أن -2

 .1ةحالجنو يوجد ترابط بين القتل أن -3

ارتكبت الجريمة بطريقة الخطأ إذا ف ،القتل المقصود ركانأيفترض فيه توافر  الأصولوقتل 

  .الجانين ظرف التشديد يعتبر غير قائم، لتخلف قصد إف

أي شخص أو  ،الشرعيين الأصولغيرهما من أو حد الوالدين الشرعيين أ كانإذا ف ،الأطفالقتل أما 

عمدا شرط كونه ام طعمنع الأو عنف  أعمالارتكب و ،يتولى رعايتهأو له سلطة على الطفل  آخر

طبقا للمادة ام الإعدقب بايع ،الوفاة إلى الأعمالهذه  أدتو ،قاصر  لا يتجاوز السادسة عشرة من العمر

من قانون العقوبات الجزائري قد فرضت عقوبة خاصة  02الفقرة  261لكن المادة  ،04الفقرة  272

                                                
 .48، 47.ص. ص ،صبحي نجم، مرجع سابق محمد -1
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 ،عشرين سنة إلىلسجن المؤقت من عشرة وهي عقوبة ا ،قامت بقتل طفلها  المولود حديثاإذا  الأمعلى 

 تطبق عليهم الظروف المشددةو 1اشتركوا معها في الجريمةأو لا تطبق هذه العقوبة على من ساهموا و

المشرع لم يحدد المدة الزمنية التي من خلالها يمكن  أنلكن نجد  ،المخففة المقررة للقتل العمد الأعذارو

  .الولادةمعرفة حداثة 

  :أخرى للأفرادداء على حقوق الاعت -ثانيا

وقع تعذيب بدني على إذا << : هنأمن قانون العقوبات الجزائري على  263لقد نصت المادة 

  .>>ام الإعدفيعاقب الجناة ب ،المحجوزأو المحبوس أو المقبوض عليه أو الشخص المختطف 

الإنسانية قد  حفاظا على الكرامةو المشرع الجزائري حماية منه أنمن خلال هذا النص نجد 

  .بعمليات الاختطافام في حالة القيام الإعدقرر 

قد نص المشرع الجزائري و ،اعتبرت الخصاء كظرف مشدد الأخرىاغلب التشريعات  أنكما 

 بالسجن المؤبد كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب<< التي تنص على و على الخصاء 274في المادة 

  .>>الوفاة  ىإل أدتإذا ام الإعديعاقب الجاني بو

 وذلك ما ،في حالة الاعتداء على المال الخاصام الإعدالمشرع الجزائري قرر عقوبة  أنكما 

كانوا إذا ام الإعدالسرقة ب مرتكبويعاقب <<من قانون العقوبات الجزائري  351ورد في نص المادة 

لم و ص واحدوقعت السرقة من شخ ولو مخبأة حتىأو ظاهرة  أسلحةحد منهم أيحمل أو  ،يحملون

  .آخريتوافر أي ظرف مشدد 

حدهم في المركبة التي استقلوها يضعه أأو كان الجناة يضعون السلاح إذا وتطبق العقوبة ذاتها 

  .>>مين فرارهم أاستعملوها في تأو مكان الجريمة  إلى

 ،من قانون العقوبات السوداني 338المادة و ،من قانون العقوبات السوري 326وتقابلها المادة 

                                                
  .31. ص ،مرجع سابق أحسن بوسقيعة، -1
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كذلك  ،غيره من قوانين الدول الأخرىو ،جانب ما تضمنته نصوص قانون العقوبات الجزائري إلىو

 الصحيو كالتشريع البحريام الإعدهناك من التشريعات الخاصة التي تضمنت حالات تعاقب عليها ب

  .قانون القضاء العسكريو

كان إذا ام الإعدكم بيمكن إصدار الح<< نه أ 05-85من قانون الصحة  248لمادة ورد في ا

من هذا القانون مخلا بالصحة  244-243من مرتكبي إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 

  .>>المعنوية للشعب الجزائري 

ذلك بحرصه و ،من خلال هذه المادة تتضح سياسة المشرع في مكافحة الظاهرة الإجرامية

فقد  ،المخدرات يؤثر على كيان المجتمع ائمن استفحال جرلأ ؛للحفاظ على صحة الشعب الجزائري

  .بعض المخالفات  243ذكرت المادة 

جار تنظيم استعمالها والاتِّو لكن المشرع المصري نجده قد تدخل بصورة حاسمة لمكافحة المخدرات

  .1لالمعد 1960لسنة  182قانون رقم  فأصدر ،فيها

المتضمن القانون البحري في المادة و ،98/052مر بالنسبة للتشريع البحري فقد ورد في الأأما 

إتلاف أية سفينة أو هلاك أو جنوح  إلىبأي وسيلة كانت و كل شخص يعمدام الإعديعاقب ب<<  481

يعاقب عليها  عدة حالاتفقد تضمن  ،بالنسبة لقانون القضاء العسكري الجزائريو .>>بقصد إجرامي 

 283المادة أما  ،التجسسو ةنخياحدث حول التت ،281، 280، 279، 278، 277 فالمواد ،الإعدامب

 308، 304زمن الحرب فقد نصت المادتين أما  ،ذلك في زمن السلمو ،فتتعلق بالمؤامرة العسكرية

المادة و 325كما جاء في مخالفة التعليمات العسكرية المادة  ،رفض الطاعةو على التمرد العسكري

  .332المادة و 331

                                                
  .9.عبد االله عبد القادر الكيلاني، مرجع سابق، ص -1
والمتضـمن القـانون    1998جـوان   25المؤرخ في  98/05الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم  -2

  .13.، ص1998جوان  28در في ، الصا47عدد . الجريدة الرسميةالبحري، 
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  المطلب الثاني

  الإعداميق عقوبة تطب إجراءات

رقم مر المشرع قد نظم هذه العقوبة بموجب الأ أنالتشريع الجزائري نجد  إلىبالرجوع 

بعض النصوص الخاصة و ،تربية المساجين إعادةو والمتضمن قانون تنظيم السجون، 72/21

ام الإعدبة المتبعة لتطبيق عقو الإجراءاتلمعرفة و ،الإعدامكالمرسوم التنفيذي المتعلق بتنفيذ عقوبة 

وذلك  ،يجب علينا التطرق لمراحل تطبيق هذه العقوبة ،الأخرىالقوانين أو سواء في القانون الجزائري 

  .ذلك في الفرع الثاني و ثم مرحلة تنفيذ الحكم ،الأولمن مرحلة النطق بالحكم في الفرع  ءاابتد

  .مرحلة النطق بالحكم :الأولالفرع 

الجزائية  الإجراءاتتضمن قانون فقد لذلك و ،تتميز بالشدة العقوبات في المواد الجنائية إن

، الجزائري العديد من النصوص التي من شأنها حماية حقوق المتقاضين في مختلف مراحل الحكم

تشكل << نه على أ 258حيث تنص المادة  ،فرد بابا خاصا في محكمة الجناياتفالمشرع الجزائري أ

من و ،رئيسا ،الأقلالقضائي على  غرفة بالمجلسرئيس  محكمة الجنايات من قاض يكون برتبة

على  285وتنص المادة  .>>...من محلفين اثنينو ،الأقلقاضيين يكونان برتبة مستشار بالمجلس على 

  .>>...الآداب أو ام العام ي علانيتها خطر على النظلم يكن ف المرافعات علنية ما<< أن

 الأمورحضور المحامي في المسائل الجنائية من أو الدفاع  أن حقكما أن المشرع الجزائري قد اعتبر 

حضور  إن<< .الجزائية الجزائري الإجراءاتمن قانون  292نصت عليه المادة  وهذا ما ،الضرورية

>> عند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للممتهمو في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبيام مح

دفاع لالحق في ا ،الحق في الدفاع معترف به<< 1996من دستور  151 وهذا ما يوافق نص المادة

                                                
يتضمن قـانون تنظـيم    1972فبراير  10المؤرخ في  ،72/2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم  -1

  .208.ص ،1972فبراير  22، الصادرة في 15عدد  .الجريدة الرسميةالسجون وإعادة تربية المساجين، 
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  .>>مضمون في القضايا الجزائية 

ن أو المفتي إلىالقضية  أوراقترسل  أننه اشترط على المحكمة التشريع المصري فإأما 

قبل و رأيه إبداءقبل أو  إليه الأوراق إرسالالحكم دون  أصدرتإذا ف ،رأيه لإبداء أيامتنتظر عشرة 

ولكن المحكمة لا تلتزم بانتظار  .1كان الحكم باطلا إليه الأوراق لإرسالالتالية  أيامانقضاء العشرة 

   .2لا تلتزم بتنفيذهو برأيهغير مقيدة  أنهاكما  أياممن عشرة  أكثرالمفتي  رأي

يوجب على النيابة العامة عرض القضية الصادر بها  1959لسنة  57القانون رقم  أنكما 

 ،حد غيرهاألو لم يطعن في الحكم و محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم، حتىعلى  بالإعدامكم الح

  .3من نفس القانون 46ذلك حسب نص لمادة و

  .4الأعلىمجلس القضاء  رأيخذ نه اشترط في النطق بالحكم أاني فإالمشرع اللبنأما 

جميع تصدر و...<< :نهأائري الجزائية الجز الإجراءاتمن قانون  309وقد جاء في المادة 

  .>>بحضور المتهمو بالبراءة في جلسة علنية أم بالإدانةو ينطق بالحكم سواء كان  ...ةبالأغلبي الأحكام

ن له مدة  أينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم ب أنبعد << نهأنصت على  313المادة  أنكما 

ي حددها المشرع ن المدة التإبذلك فو .>>...نقضكاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بال أيامثمانية 

  .تاريخ النطق بالحكم  أيام من للطعن بالنقض هي ثمانية

نه أ على تنص أنهاالجزائية الجزائري نجد  الإجراءاتمن قانون  531المادة  إلىالنظر بو   

ام حكللأأو  بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية إلاالنظر  إعادةلا يسمح بطلبات <<

  .جنحةأو في جناية  بالإدانةكانت تقضي و ،المقضي فيه الشيءحازت قوة إذا الصادرة عن المحاكم 

  
                                                

 .99. صمرجع سابق، عبد الحميد الشواربي،  -1
 .70 .مرجع سابق، ص .نظرية المسؤولية والجزاءسليمان عبد المنعم،  -2
 .98 .ص ،مرجع سابق, عبد الحميد الشواربي -3
 .46. ص حمو بن براهيم فخار، مرجع سابق، -4
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  :تؤسس أنو يجب 

كافية على وجود  أدلةام قيفي جناية قتل يترتب عليها  بالإدانةعلى تقديم مستندات بعد الحكم ما إ -1

  .>>...الحياةالمجني عليه المزعوم قتله على قيد 

نه يكفي أ أم ،النظر إعادةكانت حياة المجني عليه وقت طلب إذا فهنا لم يحدد المشرع فيما 

  .الجريمةلو في وقت لاحق لارتكاب و وجوده حيا

الجزائية الجزائري  الإجراءاتمن قانون  الأولىفي فقرتها  531نص المادة  إلىبالرجوع و

يكون هذا وقت  أنلم تشترط و ،د حياة المحكوم عليهالتي تؤك ام الأدلةقي أونه بمجرد ثبوت يتبين لنا أ

  .النظر إعادةرفع الطلب بالتماس 

ام نه في حالة قيالجزائية الجزائري فإ الإجراءاتمكرر من قانون /531وحسب نص المادة 

يمنح له القانون التعويض عن  ،ن المحكوم عليه المصرح ببراءتهفإ ،الدليل على حياة المدعى قتله

  .لذويهأو له  ،بالإدانةالمعنوي الذي تسبب فيه الحكم أو دي الضرر الما

نشر قرار بوذلك  ،ت براءتهلسمعة المحكوم عليه في حالة ثبو اهتماما أولىالمشرع قد  كما أن

الفقرة الثانية من  1/مكرر/531ة التي حددتها الماد الأماكنذلك بطلب من المدعي في و ،النظر إعادة

التي سنتناولها و هي تنفيذ الحكمو تي المرحلة الثانيةعد عملية النطق بالحكم تأبو ،جل رد الاعتبار لهأ

  :كما يلي 

  .مرحلة تنفيذ الحكم: الفرع الثاني

خاصة من  أهمية أولاهان المشرع فإام تأثيرها على الرأي العو نظرا لخطورة هذه العقوبة

  .والمكان الملائم لتنفيذهان احيث تحديد الزم

   :ذ الحكمزمن تنفي -ولاأ

حسب نص المادة  هذاو بعد رفض طلب العفو من قبل رئيس الجمهوريةام الإعدينفذ الحكم ب
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 رفض بعد إلاام الإعديمكن تنفيذ عقوبة  لا<< ،تربية المساجين إعادةو من قانون تنظيم السجون 197

     .>>طلب العفو

السيد  إلىغير العادية و عاديةالطعن ال قطر هطلب العفو يتقدم به المحكوم عليه بعد استنفاذإن 

هذا بنص و استبدالهاأو حق تخفيض العقوبات و ،العفو إصداررئيس الجمهورية الذي له الحق في 

بعد ام الإعدنه قد اشترط تنفيذ حكم إكذلك القانون اللبناني ف ،1996من دستور  7فقرة  77المادة 

من قانون  1الفقرة  455ا لنص المادة ، وذلك وفقموافقة رئيس الدولةو ي لجنة العفوأاستطلاع ر

 5 دةحسب الماو ،للطلب يصدر مرسوما بذلكالإجراءات الجزائية، وفي حالة استجابة رئيس الدولة 

فإن مجلس القضاء هو الذي ينظر في طلبات  ،1983-7-29الصادر في  150من المرسوم التشريعي 

  .1الإعدامالعفو الخاص المقدمة من المحكوم عليهم ب

 الإجراءاتمن قانون  470المشرع المصري فقد حدد تنفيذ الحكم حسب نص المادة  أما

رئيس  إلىالدعوى فورا  أوراقجب رفع و نهائياام الإعدمتى صار الحكم ب<<  :كما يلي الجزائية

  .2>>بالعفو مر يصدر الأ ينفذ الحكم إذا لمو ،الجمهورية بواسطة وزير العدل

ن عشرة يوما فإ أربعةطرف رئيس الجمهورية خلال  عفو منبالمر في حالة عدم صدور الأو

  .3بالتنفيذ من النائب العاممر من ثم يتعين صدور الأو ،وحوبيايصبح ام الإعدتنفيذ الحكم ب

من خلالها يقوم رئيس التي المشرع الجزائري لم يحدد المدة  أن إلى الإشارةو تجدر بنا 

  .العفوالجمهورية بالفصل في طلب 

 إرادةاختياري متوقف على  إجراءنه أ أم اإلزاميكان طلب العفو إذا  يحدد لمع لمشرا نكما أ

ام الإعدلا يمكن تنفيذ  لأنه ،إلزاميطلب العفو  إجراء أن ضحتيلكن حسب نص المادة  ،المحكوم عليه

                                                
  .139. ص 1993 ،بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر .الإجرام وسياسة مكافحته, جعفر محمدعلي  -1
  .71.ص  ،ومرجع سابق. نظرية المسؤولية والجزاء ،ان عبد المنعمسليم -2
  .257 .ص ،عبد االله عبد القادر الكيلاني، مرجع سابق -3
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فكيف  ،الإعدامضروري لتنفيذ عقوبة أمر طلب العفو  إجراءن إلذلك فو ،بعد رفض طلب العفو إلا

  ؟أصلالم يوجد هذا الطلب إذا مكن رفض طلب العفو ي

اللذين يجيز لهم القانون الحضور وقت تنفيذ الحكم  الأشخاصالمشرع الجزائري حدد  نأكما 

الموافق  1391ام ذي الحجة ع 25المؤرخ في  72/38من المرسوم رقم  03المادة  أنحيث ام الإعدب

. >>من غير حضور الجمهورام الإعدعقوبة تنفيذ <<  على أن نصت  ،1972فبراير سنة 10لـ

تنفذ << نه من نفس القانون تنص على أ 4لمادة لكن ا ،الملأ أماملا تنفذ ام الإعدن عقوبة وبذلك فإ

ممثل النيابة العامة التي طلبت و الحكم أصدرتبحضور رئيس الجهة القضائية التي ام الإعدعقوبة 

حسب  ،رئيس المجلس  القضائيأو ام اء يعمد النائب العحد رجال القضر حضور أتعذإذا و ،الحكم بها

أو موظف عن وزارة الداخلية والمدافع  ،يحضر كذلك عملية التنفيذ .تعيين من يحل محله إلىكل حالة 

تعذر حضور إذا و، طبيبو رجل الدينو رئيس السجن وكاتب الضبطو ،المدافعون عن المحكوم عليه

  .>>نية للمحامين من يحل محلهالمدافع فيعين رئيس النقابة الوط

ينفذ في الواحد  الإعدامفان  ،في نفس الحكمام الإعدب ممحكوم عليه أشخاصكان هناك عدة إذا و

بموجب ام الإعدمحكوم عليهم ب أشخاصوجد عدة إذا أما  ،حسب ورود ترتيبه في الحكم الآخرلو ت

ذلك و آخرونة التنفيذ محكوم عليهم لا يحضر عمليو ،الحكم أقدميةمختلفة فيتم الترتيب حسب  أحكام

  .72/38من المرسوم رقم  03حسب نص المادة 

شهر أو لا يوم الجمعة و ،الدينيةو الوطنية الأعياد أيامام الإعدنه لا يجوز تنفيذ عقوبة أكما 

  .تربية المساجين  إعادةو من قانون تنظيم السجون 03الفقرة  197ذلك حسب نص المادة و رمضان
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   :العقوبةان تنفيذ مك -ثانيا

الذي حددت بموجبه المؤسسات  ،19721ام فبراير ع 23لقد حدد القرار الوزاري المؤرخ في 

 ،بالأصنام التأهيل  إعادةهذه المؤسسات تتمثل في  مؤسسة و ،الإعدامالمحكوم عليهم ب إليهاالتي ينقل 

  التأهيل إعادةمؤسسة و ،))بيزلم((بتازولت  تأهيل إعادةمؤسسة  ،رواقيةببال التأهيل إعادةمؤسسة 

لدى  ،النيابة العامة بإشراف ،لاحقة لصدور الحكم أياميتم هذا النقل في غضون ثمانية و .بتيزي وزو 

ن النيابة تعمل على إمن القرار الوزاري ف 02حسب نص المادة و ،الحكم أصدرتالجهة القضائية التي 

يكون المحكوم عليه  أنلا يمكن و ،زير العدلو رأيخذ أبعد  الأمنواسطة مصالح بالنقل  إجراء

 لأسبابما لم يكن هذا النقل  ،بموجب تعليمات صريحة من وزير العدل إلا ،موضوع أي نقل آخر

 نإالسجون فمن قانون تنظيم  02الفقرة  196ووفقا لنص المادة  ،أمن مستعجلة إجراءاتو صحية

يمنع عليه و ،نهاراو الانفرادي ليلاام ع في النظيوض إليهاالمحكوم عليه حال وصوله للمؤسسة المرسل 

  .بتاتاختلاط الا

 فإنهاالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  455نه حسب نص المادة إالقانون اللبناني فأما 

نفاذ إمحل آخر يعينه المرسوم القاضي ب فيأو داخل بناية السجن << ام الإعدتحدد مكان تنفيذ حكم 

  .2>>العقوبة

نه بالنسبة إف 1792فحسب قانون  ،الملأ أمامام الإعدقانون الفرنسي كان يطبق عقوبة ال أنكما 

 هو حافو ،هو يرتدي قميصاو مكان التنفيذ إلىام الإعديقاد المذنب المحكوم عليه ب ،لجناية قتل الوالد

نه أكما  ،إدانتهمباشرة على الشعب قرار  أيقرو ،يعرض على المشنقة ،سودأجاب مغطى الرأس بحو

                                                
المؤسسـات   هتحدد بموجب 1972 فيفري 23القرار الوزاري المؤرخ في  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -1

  .219 .ص ،1972مارس   3، الصادرة في 18عدد . جريدة الرسميةالالتي ينقل إليها المحكوم عليه بالإعدام، 
  .349. ص غسان رباح، مرجع سابق، -2
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  .1إعدامهيبتر في جسمه قبل  أن ،كان على قاتل والده 1810حسب قانون العقوبات لسنة 

على و ،فكانت تنفذ في ساحة عمومية ،كانت تطبق بشكل علني في مصرام الإعدعقوبة  أنكما 

 في مكان آخرأو نفذ داخل السجن يام الإعد أصبحفقد  ،1904غاية  إلىمسمع من الكافة و مرأى

  .2مستور

في حالة موافقة هذا و ،بعد تصديق الملك إلالا ينفذ ام الإعدن حكم إف القانون الأردنيفي ا أم

بمعرفة وزارة ام الإعد يجري تنفيذو ،أي محل آخرأو يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن  الأخير

 نفيذ الحكمالساعة المحددة لتو يحدد الوزير اليومو ،الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام

  .3نهاراو يكون تحت الرقابة ليلاو ،يعزل المحكوم عليه عن باقي السجناءو

هذا هو الغرض من و ،العدالةو امهدفها يتمثل في تحقيق الردع الع ،لكن العقوبة بصفة عامة

ذلك لتحقيق و تطبق فيها هذه العقوبة بشكل علني سلاميةلإا ةالشريع أنكما  ،الإعدامتطبيق عقوبة 

تعبر عن مدى  إنماو ،الإنسانيةليس معناه المساس بالكرامة ام الإعدفالعلانية في تطبيق عقوبة  ،عالرد

  .تحقيق الردعو تحتوي على العبرة أنهاكما  ،القائمين بتنفيذ هذه العقوبةام التز

يوقع عليه كل و ،محضر بتنفيذ العقوبة رن كاتب الضبط يقوم بتحريإفام الإعدوبعد تنفيذ عقوبة 

الخامسة من  في المادةذلك ما ورد و ،القاضيان الحاضران في عملية التنفيذو كاتب الضبط من

يرفق محضر تنفيذ <<نه أقد نصت على  فإنهامن نفس المرسوم  06المادة أما  ،72/38المرسوم 

ة ذلك خلال ثمانيو تنفيذه إلىما يشير  أسفلهيؤشر في و ،امالإعدالحكم القاضي بعقوبة  بأصلالعقوبة 

  .>>من تنفيذ العقوبة  أيام

لا يجوز << نه أتربية المساجين على  إعادةو من قانون تنظيم السجون 199و قد نصت المادة 

                                                
  .181 .غارو، مرجع سابق، ص هريني -1
  .263 .ص عبد االله عبد القادر الكيلاني، مرجع سابق، -2
  .260. ص بة، مرجع سابق،لمحمد شلال العاني، علي حسن طوا -3



  والتشريع من عقوبة الإعدام هموقف الفق              :الفصل الأول

    

 

وزارة العدل لهذا  الصادر منالبلاغ و وثيقة متعلقة بتنفيذ العقوبة غير محضر التنفيذأو نشر أي بيان 

 إلى )دج 2.000(دينار  ألفينالبالغة الغرامة و سنتين إلىالغرض تحت طائلة الحبس من شهرين 

  .>>.)..دج 20.000(دينار  ألفعشرين 

  .موانع تنفيذهاو امالإعدكيفية تنفيذ عقوبة : الفرع الثالث

  :الإعدامكيفية تنفيذ عقوبة  -أولا

أو تنفذ قديما بشتى الطرق فكانت في شريعة حمورابي تنفذ بالقتل بالسيف ام الإعدكانت عقوبة 

صب و ،الرجمأو المصريين تنفذ بالشنق و الإسرائيليينلدى و ،...الحرقأو  لإغراقاأو  ،بالشنق

المحكوم عليه على وتد رفيع  دقعاإبفي الهند تطبق و ،ذاب في فم المحكوم عليه بهامالرصاص ال

 مه وأذنيهفبالسكاكين إربا إربا، ووضعه أمام الفيل يمزقه وصب الدهن المغلى في  تقطيعهو ،الرأس

بإلقاء العبيد في بئر محاطة جدرانه الداخلية و التسميمو ،قطع الرأسو وفي اليونان بالخنق ،حياه وإحراق

  .حادةبسكاكين 

 ،الدفن حياأو  ،بوضع المحكوم عليه في الزيت المغلىأو  ،بالحرق كان يتمالقديمة  أورباو في 

  .عليهحيوان مفترس على المحكوم أو ام ثعبان س بإطلاقأو 

أو بنفس الطريقة التي قتل بها المجني عليه أو بقطع الرأس بالسيف  الإسلامية وفي الشريعة

  .بالحجارةبالرجم 

وكان ، 1وكانت تطبق قديما في فرنسا بشد المحكوم عليه بأربعة أحصنة حتى تنفصل أطرافه

 بقطع رأس المحكومام الإعدمنه يطبق عقوبة  03حسب المادة  1791قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

  . 1810كذلك قانون العقوبات لسنة  ،عليه

ملكي بالنسبة لكافة أمر بقطع الرأس وذلك بموجب ام الإعدفي إنجلترا فكان يتم تنفيذ أما 

                                                
1- Benoit Garmot, Op. cit, p.125. 



  والتشريع من عقوبة الإعدام هموقف الفق              :الفصل الأول

    

 

 هخرج منتو حتى ينشطر الجسد ،جسده أسفلكان المحكوم عليه يجر خلف عربة متدليا و ،الجرائم

الحرق العمد لسفن  ي حالة ارتكاب جريمتيذلك فو ثم تقصف رقبته ،ربعة أجزاءأ إلىيمزق و أحشاؤه

بالشنق مع قصف ام الإعدوسيلة تنفيذ  صدر قانون حدد 1814في سنة و, الرصيف الملكي أو الملك

تمزقن أو النساء فلم تكن تقصف رؤوسهن أما  ،أربعة أجزاء بالنسبة للرجال إلىو التمزيق  الرأس

  .1تعذيباتاستبعدت كافة ال 1870في سنة و ,نما يتم حرقهنإو

   :يلي فيما إجمالهايمكن وتعددت طرق تطبيقها  في العصور الحديثةأما 

ام الإعدحيث يتم في العراق تنفيذ  ،غلب دول العالمأتطبق في و الطرق شيوعا أكثرهي و :الشنق -1

 النمسا والمجرو الكويتو لبنانو ،كذلك في مصر بالنسبة للمدنيين ،شنقا حتى الموت بالنسبة للمدنيين

  .2وفرنسا خلال القرن السابع عشر والثامن عشرالسودان و إنجلتراو

 من قانون تنظيم 198حيث تنص المادة  ،3في الجزائر ةالطريقو تتبع هذه  :الرمي بالرصاص -2

على المحكوم عليه رميا ام الإعدذ عقوبة تنف<<:تربية المساجين على ما يلي  إعادةو السجون

وفي الكويت في حالات  ،نللعسكرييمصر بالنسبة و ريقة في العراقكما تتبع هذه الط >>بالرصاص

  .4البحرينو البرازيلو الاتحاد السوفياتي السابقو اليونانو يطالياإفي و معينة

ويقوم بهذه العملية جلاد واحد أو فرقة رمي مكلفة بتنفيذ الحكم، ويقتل المحكوم عليه نتيجة أحد   

  :الأسباب التالية

  .اء الحيوية في الجسم كالقلبالأعض أحد إعطاب -

 . بالأذىصابة الجهاز العصبي المركزي إ -

 .صابة بالنزيف الدموي الإ -

                                                
  .264.صعبد االله عبد القادر الكيلاني، مرجع سابق، -1

2 - Benoit Garmot, op. cit, p. 126. 
  .157.ص ، الجزائر،هدار هوم. مبادئ القانون الجزائي العامن، يبن شيخ لحس -3
  .373 .ن السليفاني، مرجع سابق، صالرحممحمد عبد  -4
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 ي عبارة عن آلة حادة منهالتي و ،المقصلة ةالرأس بواسط عيكون بقطو :بالمقصلةام الإعد- 3 

 1791منذ سنة  GUILLOTINالتي اقترح استعمالها الدكتورو ،خلالها يتم فصل الرأس عن الجسد

وذلك  ،17921 أفريل 27 الأربعاء بها يوم إعدام أولكان و ،الذي اقترح قطع الرأس بطريقة بسيطةو

  .كما تطبق هذه الطريقة في سويسرا  ،في فرنسا

 تتمو ,يكون بتسليط التيار الكهربائي على المحكوم عليه حتى موتهو :بالتيار الكهربائيام الإعد - 4 

ة من تبث دفعة قويو ،كرسي مصمم خصيصا لهذا الغرض إلى مبإحكابربط السجين  العمليةهذه 

بالكرسي ام الإعدتم و ،فاة السجين نتيجة نوبة قلبيةو إلىفتؤدي  ،الكهرباء لفترات وجيزة في جسمه

  .2ليم كيم لارو بحق المتهم 1890ام ولاية نيويورك ع أمريكامرة في  لأول

ذلك بربط السجين و ،الأمريكيةقة في بعض الولايات تطبق هذه الطري :امبطريقة الغاز السام الإعد -5

صدره موصولة بمسماعين في  إلىووضع سماعة  ،الهواء إليهاكرسي في غرفة لا ينفذ  إلىام حكإب

خلال الغرفة )) السيانيد  ((ثم يبث غاز  ،من مراقبة سير العملية الأطباءحد أغرفة مجاورة ليتمكن 

  .3فيتسمم السجين نتيجة اختناقه

  .4كوباو سبانياإتطبق هذه الطريقة في و :الخنق  -6

كما تطبق في  ،بلجيكاو الدنماركو السويد و ألمانياكانت هذه الطريقة تطبق في و :الرأس قطع  -7

  .اليمن و نيجيرياو منها السعوديةو ،فبالسيبقطع الرأس  الإسلاميةبعض الدول 

في حالات زنا  ،الإسلاميةمن الشريعة  أحكامها تطبق هذه الطريقة في الدول التي تستلهمو : الرجم -8

 الإسلاميمن قانون العقوبات  119فقد نصت المادة  ,السعوديةو إيرانو منها نيجيرياو حصنمال

لا تكون  الحجارة كبيرة بحيث يموت  أنيجب  ،عند المعاقبة رجما بالحجارة<< :هأن على يالإيران
                                                

  . 180 .رو، مرجع سابق، صاغرينيه  -1
  . 373.ص عبد الرحمن السليفاني، مرجع سابق، دمحم -2
  .159.ص بن براهيم فخار، مرجع سابق،حمو  -3
  . 374.ص فاني، مرجع سابق،يمحمد عبد الرحمن السل -4
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 بأنهاصفها و تكون صغيرة بحيث لا يمكن أنيجب كما لا  ،حجرينأو بحجر  إصابتهالشخص بعد 

  .1>>حجارة 

حيث ، الأمريكيةبعض الولايات  تتبع هذه الطريقة فيو :السامة بالإبرةعن طريق الحقن ام الإعد-9

وعامل كيميائي  ،المتواصل في الوريد بمزيج قاتل من حامض البربيتوريك الحقنطريق  عن تكون

   .موتال إلىمسبب للشلل بكميات تؤدي 

بحق المحكوم تيموني ماكفاي بتفجير  ،إنديانابسجن تري هاوت  2002في  إعدام عملية أجريتوقد 

ثم مادة  ،الصوديوم وتفقد الوعي الثوتبنبمادة  نبالحق أولا ،عدم بثلاثة مراحلأو أوكلاهومامدينة 

  .2توقف القلب يق النفس ثم مادة كلوريد البوتاسيوم تسببيلي تضا تؤدي ،بانكيوروتيوم البرون

ت وهو فاقد الموفيستقبل  ،المحكوم عليه الفقدان السريع لوعي إحداثوتعمل هذه الطريقة على 

 أنحيث  ،الإعدامالردع في عقوبة  ةمحو صفحول هذه الطريقة من حيث  روثينقاش الو ،للوعي

  .   3عملية جراحية أثناء المخدر بتأثيرالعقوبة تستوي مع وفاة مريض 

  :الإعدامنع تنفيذ عقوبة موا -ثانيا

لكن هذه  ،ائزة لقوة الشيء المقضي فيه قابلة للتنفيذ وذلك كقاعدة عامةحال الأحكامتعتبر  

را ظالحكم وذلك ن تأجيلأو  إيقافنها أمن ش أسبابفمن الممكن أن تكون هناك  ،استثناءات االقاعدة له

والحكم بعقوبة  ,هاستحالة تنفيذ إلىتؤدي  أسبابتتصل بالحكم  أنويمكن , روف خاصة بالشخصظل

 ,الإعدامروف الخاصة بالشخص والتي تمنع تنفيذ عقوبة الظ إلىوسنتطرق  ،الأحكامكغيره من ام الإعد

  . قضاء العقوبةانالمتعلقة ب الظروفو

  .روف الشخصظالموانع بحكم  -1
                                                

  .59. ص بن براهيم فخار، مرجع سابق،حمو  -1
  .374.ص ،محمد عبد الرحمن السليفاني، مرجع سابق -2
كلية العلـوم   ,ةغير منشور ,بحث مقدم لنيل درجة الماجستير .على حقوق الإنسانثر عقوبة الإعدام أ, عمارة عمارة -3

  .51 .ص ,2003-2002، باتنة, جامعة الحاج لخضر, قسم الشريعة, الاجتماعية والعلوم الإسلامية
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المرضعة لطفل يقل عمره و أ ,الحاملة أفي مواجهة المرام الإعديمكن تنفيذ عقوبة  لا :الحامل ةأالمر- أ

السجون  تنظيممن قانون   ،02الفقرة  197نصت عليه المادة  وهذا ما, 1وعشرين شهرا أربعةعن 

  . الجزائريتربية المساجين  إعادةو

 اة المحكوم عليهأالمر إعلاننه في حالة أالقانون الفرنسي في السابق ينص على  أنكما 

  .2تلد أنبعد  إلا اهلعقوبت علا تخضحامل  بأنهاام الإعدب

 يكون التنفيذ بعدو ،الإعداماعتبر حمل المرأة من موانع تنفيذ عقوبة  الأردنيالمشرع  أنكما 

  .3الجزائية الإجراءاتمن قانون  358ذلك حسب المادة و شهرأضعها بثلاثة و

عد ما ب إلىة الحامل أعلى المرام الإعدعقوبة  ذتنفيوقف  إلىكذلك المشرع المصري فقد ذهب 

المشرع أما  ،الجزائية الإجراءاتمن قانون  476ذلك حسب نص المادة و ،من وضعها المولود شهرين

من قانون العقوبات اللبناني  43فحسب المادة  ،بعد الولادةام الإعداللبناني لم يحدد المدة التي ينفذ فيها 

  .امولودهبعد وضع  إلاة الحامل أفي المرام الإعدلا ينفذ 

شهر من أ أربعةبعد  إلاالمرأة الحامل  الإعدام علىنه لا يجوز تنفيذ إنون العراقي فالقا في أما

بعقوبة الحبس المؤبد متى ام الإعدبدال إكالتشريع الكويتي يوجب  ،من التشريعات الوضع وهناك

  .4وضعت المحكوم عليها الحامل جنينا حيا

 أساس تطبيق مبدأ شخصية العقوبةيكون على  ،على المرأة الحاملام الإعدوعدم تطبيق عقوبة 

  .ن الجنين غير مسؤول عن ارتكاب الفعل الإجرامي لأذلك و

  تربية المساجين  إعادةو من قانون تنظيم السجون 197لقد ورد في نص المادة  :المرضى عقليا -ب

  .>>...صبح مختلاأأو  ...بمحكوم عليه يعاني مرضا خطيرالا و...<< :يلي ما
                                                

  .158 .ص ،مرجع سابق, نيبن شيخ لحس -1
  .182 .ص ،مرجع سابق ،غارو يهرين -2
  .262 .ص ،مرجع سابق, طوالبة حسن يمحمد شلال العاني، عل -3
  .3 .ص, مرجع سابق ،كرم نشأت إبراهيمأ -4
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غاية  إلىنه مؤقت أ أمنهائيا ام الإعدكان الإعفاء من إذا ري لم يحدد لكن المشرع الجزائ

  .الشفاء

و ذلك بتحديد العقوبة ،صريحاو من قانون العقوبات واضحا 50لقد جاء نص المادة  :الأحداث -جـ

 إلىالسجن من عشرة سنوات  إلىسنة  18 إلى13التي يتعرض لها الحدث الذي يتراوح عمره من 

  .ام الإعدكانت العقوبة هي  متى ،عشرين سنة

 بتسعة عشرة حدثا من مرتكبي الجرائم عل نطاق العالم كلهام الإعدتم تنفيذ  1990ام ومنذ ع

الولايات المتحدة  ،المملكة العربية السعودية ،الباكستان ،نيجيريا ،جمهورية إيران: ذلك في ستة بلدانو

لم تنفذ سوى  ،1998ام وفي ع، لمتحدة ا في الولايات إعداماتمنها عشرة  ،اليمنو ،الأمريكية

  .في أحداث ارتكبوا جرائمام الإعدالولايات المتحدة 

كبر قدر ممكن من الضمانات التي يتمتع بها أتحقيق  قد حاولالمشرع الجزائري  أنونجد 

  .تأهيلها داخل المجتمع  إعادةو هذه الشريحة إصلاحالأحداث ومحاولة 

كانت الجريمة المرتكبة من طرف إذا ف ،حالتين لتنفيذ العقوبةوفي السودان ميز المشرع بين 

دون النظر لسنه، بينما في الحالات ام الإعدكان خاضعا لحكم  ،القصاصو الحدث تتعلق بالحدود

  .1سنة 18مل على من لم يكام الإعدر تنفيذ ظحنه إفام الإعدالتي يطبق فيها  الأخرى

 :العقوبةالموانع بسبب انقضاء  -2

خص المحكوم وهي لا تتعلق بالشام الإعدعدم تطبيق عقوبة  إلىأسباب أخرى تؤدي هناك 

  :وسنتناولها كما يلي  ,قوبة في حد ذاتهاوإنما تتعلق بالع ,عليه كما رأينا سابقا

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري محددا  06لقد ورد نص المادة  :انقضاء العقوبة بالوفاة - أ

تطبيق  إلىالعمومية الرامية  الدعوىتنقضي << :العمومية  الدعوىانقضاء  إلىي الأسباب التي تؤد

                                                
  .65 .مرجع سابق، ص حمو بن براهيم فخار، -1
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ر حكم حائز لقوة الشيء وصدبو بإلغاء قانون  العقوبات و,العفو الشامل و وبالتقادمعقوبة بوفاة المتهم ال

كما  ،كانت هذه شرطا لازما للمتابعةإذا العمومية في حالة سحب الشكوى  ىتنقضي الدعو  ...المقضي

  >>.كان القانون يجيزها صراحةإذا بالمصالحة    العمومية الدعوىتنقضي   يجوز أن 

بذلك فإنه يستحيل و ,تنقضي معها العقوبةو ,العمومية مباشرة ىالدعو تنقضي الشخصفبوفاة 

  .العقوبة تنفيذ صدور الحكم وقبل عد ق وفاة المحكوم عليه بعند تحق, امالإعدحكم بالتنفيذ 

على  1996من الدستور الجزائري لسنة  7الفقرة  77لقد نصت المادة  :بالعفوء العقوبة انقضا -ب

أخرى في ام السلطات التي تخولها إياه صراحة أحك إلىبالإضافة , يضطلع رئيس الجمهورية<<:أنه 

  .1>> استبدالهاأو له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات ... الدستور

العفو الشامل فإنه يسري بأثر أما , بهمر الذي يسري على المستقبل منذ الأ وهذا بالنسبة للعفو الخاص

  .رجعي على الماضي 

أو ام الإعديجوز تأجيل الحكم ب, اذ جميع سبل التظلمففإنه وبعد استن ,بالإعداموبالنسبة للحكم 

ة أخف عقوب إلىام الإعدوتكون الرأفة في شكل قرار بتخفيف حكم , إلغاؤه عن طريق منح الرأفة

ولا يجوز صدور العفو عن , أن يلتمس الرأفةام الإعديجوز لأي محكوم عليه بو ,كالسجن المؤبد

   .2ويجب أن يكون الحكم نهائيا ,العقوبة إلا بعد أن  يصدر فعلا حكم بالعقوبة

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  01الفقرة  613طبقا للمادة  :انقضاء العقوبة بالتقادم  - ج

تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ << :فإنه 

  >>.الذي يصبح فيه الحكم نهائيا

من قانون  528مصر فإن العقوبة تسقط بعد مضي ثلاثين سنة حسب نص المادة أما 
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  والتشريع من عقوبة الإعدام هموقف الفق              :الفصل الأول

    

 

  .الإجراءات الجزائية المصري

التقادم ام عليها أحكفرقة تطبق , فئتين من المجرمين  نهناك من التشريعات التي ميزت بيو

قانون  172فقد نصت المادة , الإيطاليذلك كالتشريع و تسري في شأنها هذه القاعدة لا وأخرى.

المحترفين أو انقضاء العقوبة بالتقادم لا يسري على المجرمين العائدين << :على أن  الإيطاليالعقوبات 

  .1>>جريمةميل لارتكاب ال معندهأو 

فقد جعل مدة , الغيابي لحساب مدة التقادمو وقد ميز المشرع الجزائري بين الحكم الحضوري

الحكم الغيابي فإن تقادمه يبدأ من وقت أما , التقادم في الحكم الحضوري تحسب من وقت النطق به

من الحضوري  المشرع المصري فقد اعتبر الحكم الغيابي في الجنايات كالحكمأما  ،نهائيا يرورتهص

  .حيث احتساب مدة التقادم 

ويخضع ...<<: الجزائية الجزائري على الإجراءاتمن قانون  02الفقرة  613و تنص المادة 

الولاية  إقليمفي نطاق  الإقامةر حظه بقوة القانون طيلة مدة حياته لالمحكوم عليه الذي تقادمت عقوبت

  .>>ه المباشرون ورثتأو التي يقيم بها المجني عليه في الجناية 

لكن يمكن له ذلك  ،المحكوم عليه في موطن المجني عليه إقامة عالمشرع المصري فقد منأما 

 في حالة مخالفة ذلك يحكم عليه بالحبس لمدة لا تزيد عن سنةو ،المحافظأو له ذلك المدير  أجازإذا 

  .الجزائية المصري  الإجراءاتمن قانون  533ذلك حسب نص المادة و

تتقادم العقوبات <<  :نه أالجزائية الجزائري قد نصت على  الإجراءاتمن قانون  617المادة  أنكما 

ي به بصفة نهائية وفق قواعد ضالمق اكتسبت قوة الشيءو جزائية أحكامالمدنية التي صدرت بمقتضى 

  .>>التقادم المدني 

يبقى ملتزما  إنماو ،عليه قضاء المسؤولية المدنية للمحكومنالعقوبة لا يعني ا تقادم نإوبذلك ف
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  والتشريع من عقوبة الإعدام هموقف الفق              :الفصل الأول

    

 

  .المدنيالمنصوص عليها في القانون ام وفقا للأحك ،لم يسقط حق المدعي المدني بها ما

من خلال هذا الفصل، حيث تعرضنا  والتشريع وبعد أن أنهينا دراسة عقوبة الإعدام في الفقه

القانون  ثم موقف ،لإبقاء عليهالموقف الفقه من هذه العقوبة والآراء التي تطالب بإلغائها والتي تطالب با

وإجراءات تطبيقها وكيفية تنفيذها والموانع التي تمنع  الأخرى، الوضعي الجزائري وغيره من القوانين

   .من وقوع هذا التنفيذ

بعد تعرضنا لكل هذا ننتقل إلى البحث عن تأثير هذه العقوبة على حق الإنسان في الحياة، و

الفصل  لسنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلا. دى هذا التأثير؟وهل تؤثر على هذا الحق، وما م

 .الثاني


